
 

  
  

   عن ممارسة المسؤولية المدنية
 الإضراب عن العمل

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  المقدمة
  

ة           دم الممارس ي ع صري ھ ع الم ھ المجتم ي تواج كالیات الت م الإش د أھ إن أح

صري      المواطن الم ة، ف ق والحری قٌ       المتوازنة للح ق مطل د أن الح اً یعتق نح حق دما یُم  عن

و            ك ھ داً أن ذل لا ضوابط؛ معتق ھ یمارسھا ب ة فإن یُمارس بلا قیود، وعندما یمارس حری

  .مقصود ھذه الحریة

د        ي الإضراب، خاصة بع وأحد أھم الحقوق التي مورست دون ضابط ھو الحق ف

ایر           ن ین شرین م امس والع صر إض    ٢٠١١إندلاع ثورة الخ ث شھدت م بھ  ، حی رابات ش

  .یومیة في كثیر من القطاعات الاقتصادیة العامة والخاصة

ق              ق ھو ح ذا الح ى أن ھ سفتان، الأول والواقع أن الحق في الإضراب یتنازعھ فل

ا         ده، أم ره أو تقیی لا یجوز حظ ة، ف صادیة والاجتماعی سان الاقت وق الإن ن حق ي م أساس

ھ            رف لا تتحمل ري أن الإضراب ھو ت ھ     الفلسفة الثانیة فت ة وأن دول النامی صادیات ال اقت

دھور      یجب تقییده بشكل كبیر حتى لا یؤدى إلى فوضى في المنشآت الاقتصادیة تؤدى لت

     )١(. الاقتصاد بتلك الدول

ًأولا
  :أهمية البحث-

صت   د ن ل، فق ن العم راب ع ي الإض ل ف ق العام ى ح ة عل ق الدولی صت المواثی ن

ادة   الحقوق     ٨/١الم اص ب دولى الخ د ال ن العھ ة    م ة والثقافی صادیة والاجتماعی  الاقت

                                                             
(1) Michel de PONCINS, Le tabou du droit de grève, Le Québécois Libre, 

15 février 2012, N 297, disponible sur:www.quebecoislibre.org. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ام  صادر ع راب،   ١٩٦٦ال ق الإض ة ح د بكفال ذا العھ ي ھ راف ف دول الأط د ال أن تتعھ  ب

  . شریطة ممارستھ وفقاً لقوانین البلد المعنى

ادة   صت الم ذلك ن ام   ٣٥/٣وك صادر ع سان ال وق الإن ي لحق اق العرب ن المیث  م

شریع    على أن تكفل كل دولة الحق في الإضراب ف   ٢٠٠٤ ا الت ي الحدود التي ینص علیھ

  . النافذ

  على الحق في الإضراب في المادة ٢٠١٤ونص الدستور المصري الصادر عام 

  ).الإضراب السلمى حق ینظمھ القانون(الخامسة عشرة منھ، حیث نصت على 

وحیث إن الدستور قد نص على قیام المشرع بتنظیم الحق في الإضراب، فیترتب 

ھذا الحق حقاً دستوریاً واعتبار تنظیمھ من المبادئ الرئیسة التي یجب على ذلك اعتبار  

  )١(. النص علیھا في قانون العمل

فالدستور عندما یمنح حقاً، یأتي التشریع العادى لیھذب ھذا الحق، وذلك بوضع         

ق                  ذا الح ون ممارسة ھ ى تك ضوابط، حت ذه ال ة ھ ضوابط ممارستھ والجزاء على مخالف

  . ضارةممارسة سلیمة غیر

ى بعض      )٢( وقد نص قانون العمل المصري      ي الإضراب وعل ل ف  على حق العام

  .١٩٥ إلى ١٩٢القواعد التي تنظمھ، وذلك في المواد من 

                                                             
(1) Antoine JEAMMAUD, Les principes dans le droit français du travail, 

Droit social, Dalloz, 1982, p. 618 -629. 
  ، ٢٠٠٣ أبریل ٧فى ) مكرر (١٤، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠٠٣ لسنة ١٢قانون العمل رقم  )٢(

 .٢صــ 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ذا      ل لھ ة العام توري، إلا إن ممارس ق دس و ح راب ھ ي الإض الحق ف الي ف وبالت

یب العمال الحق قد یترتب علیھ كثیر من الأضرار التي یمكن أن تصیب رب العمل أو تص    

  .الآخرین غیر المضربین عن العمل تصیب الغیر من عملاء المنشأة

د    ي ق ابتھ والت ي أص رار الت ویض الأض ب بتع ضرور أن یطال ق الم ن ح ل م فیظ

ة             ل بتعویض الأضرار المترتب ى العام م عل ن الحك ذا الإضراب، ولك ن ھ تكون مترتبة ع

د       عن إضرابھ عن العمل قد یعد جزاءً مدنیاً یطبق علیھ   ا ق ل مم ن العم نتیجة إضرابھ ع

  .  یؤدى إلى تعطیل ھذا الحق الدستوري

ًثانيا
  :مشكلة البحث-

ائل                  م الوس دى أھ ي الإضراب ھو إح ق ف ة أن الح ات العمالی ال والنقاب یري العم

ق لا                ذا الح ھ، وأن ھ ذى یتعرضون إلی م ال ضھم للظل ن رف ر ع ا للتعبی التي یلجؤون إلیھ

 .وز التعویض عن الأضرار المترتبة علیھیجوز تقییده بأى قید ولا یج

ن      تثناؤھا م وز اس ة لا یج ة قانونی و واقع راب ھ ري فالإض ة أخ ن ناحی ن م ولك

انون    ي ق واردة ف ة ال القیود القانونی راب ب د الإض ب أن یتقی انون، فیج ام الق ق أحك تطبی

  .العمل وبالقواعد العامة الواردة في القانون المدنى والخاصة بالمسؤولیة المدنیة

ن         ویض ع ة التع دى إمكانی ث م ا نبح ة أنن ذه الدراس ي ھ سة ف شكلة الرئی فالم

الحكم         ممارسة حق دستوري یعتبر من حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة، ولذلك ف

بمدى التزام العامل أو النقابة العمالیة بتعویض الضرر المترتب عن الإضراب عن العمل 

  .س حقاً أساسیاً من حقوق الإنسانمن عدمھ ھو أمر دقیق جداً؛ لأنھ یم

ى           صول عل ي الح ضرور ف ق الم ل ح ن أن نغف ري لا یمك ة أخ ن ناحی ن م ولك

ا            د أغفلن ون ق ل، وإلا نك ن العم تعویض عن الأضرار التي أصابتھ من جراء الإضراب ع

  .مبدأً ھاماً من مبادئ القانون المدنى وھو الإلتزام بجبر الضرر



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

  :مارسة الإضراب عدة تساؤلات ھيفتثیر المسؤولیة المدنیة عن م

ن             -١ ن الأضرار الناتجة ع ة للتعویض ع سؤولیة المدنی  ھل یجوز تطبیق قواعد الم

  ممارسة حق دستوري؟

ذي        -٢ أ ال  متى تعتبر ممارسة الإضراب ممارسة غیر مشروعة؟ وما ھي صور الخط

  اب؟یمكن أن یرتكبھ العامل أو النقابة العمالیة أثناء ممارسة الحق في الإضر

ة أم      -٣ سؤولیة العقدی راب الم ق الإض شروعة لح ر الم ة غی ر الممارس ل تثی  ھ

  المسؤولیة التقصیریة؟

ل              -٤ سؤولیة العام ة م ن إقام ن الممك سفیة؟ وھل م  متى تعتبر ممارسة الإضراب تع

م     و ل ى ول ل حت ن العم سفى ع رابھ التع ن إض ة ع رار المترتب ن الأض ة ع المدنی

  یرتكب خطأ؟ 

ع     ھل المسؤولیة    -٥ ى جمی ة عل عن تعویض الضرر یمكن أن تكون مسؤولیة جماعی

  العمال المشتركین في الإضراب أم مسؤولیة فردیة؟

ن          -٦ ة ع ن الأضرار المترتب ة ع ة العمالی ة للنقاب سؤولیة المدنی ة الم ن إقام  ھل یمك

  الإضراب الذى دعت إلیھ ونظمتھ؟

ن     متى تعتبر ممارسة النقابة العمالیة للإضراب ممارسة ت     -٧ ن الممك عسفیة؟ وھل م

سفیة              ى الممارسة التع ة عل ن الأضرار المترتب إقامة مسؤولیة النقابة المدنیة ع

  للإضراب؟

ًثالثا
  :منهج البحث-

انون              ى الق ة ف د العام ى القواع سوف نرجع إل ساؤلات ف ذه الت حتى نجیب على ھ

د        ل م ة أو العام ة   المدنى المصري لنبحث مدى إمكانیة مساءلة النقابة العمالی ي حال نیاً ف



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ي                 واردة ف د ال ي ضوء القواع ك ف ل، وذل إصابة الغیر بضرر من جراء إضرابھ عن العم

سي،      انون الفرن ي الق راب ف ق الإض ة لح د المنظم صري والقواع ل الم انون العم ق

  .ومستعینین بكثیر من أحكام محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الأمر

ًرابعا
  :خطة البحث-

دنیة عن ممارسة الحق في الإضراب، فیجب أن نبحث حتى نتناول المسؤولیة الم

سؤولیة        ھ، وم ھ ونظمت ت إلی ذى دع رار الإضراب ال ن أض ة ع ة العمالی سؤولیة النقاب م

  . العامل عن الأضرار المترتبة عن إشتراكھ في الإضراب

  :وبناءً على ذلك فسوف نقوم بتقسیم ھذه الدراسة إلى

  .ماھیة الإضراب: الفصل الأول

  .المسؤولیة المدنیة للنقابة العمالیة عن ممارسة الإضراب: نيالفصل الثا

  .المسؤولیة المدنیة للعامل عن ممارسة الإضراب: الفصل الثالث



 

 

 

 

 

 ٤١٠



 

 

 

 

 

 ٤١١

  الفصل الأول
  ماهية الإضراب

  
  :تمهيد وتقسيم

ق  الإضراب ح من قانون العمل المصري فإن العمال لھم ١٩٢وفقاً لنص المادة 

 ممصالحھ نفاعا عدلنقابیة ا مماتھظخلال من ن میمھظتنوعلانھ إ ونیكو ،لسلمىا

 راءاتلإجوا طبوابقا للضوط دودلحافي  كلوذ ،لاجتماعیةوایة دلاقتصاوالمھنیة ا

  .ونلقانذا افي ھررة لمقا

ذا         ھ وضع لھ فالمشرع المصرى قد أقر بحق العمال فى الإضراب عن العمل ولكن

  .الحق ضوابط وإجراءات لممارستھ

لیس بحق مطلق بل یجب ق دستوري، ولكن ھذا الحق فالحق في الإضراب ھو ح

ى                 ات الت وق والحری ة الحق ع بقی اً م ون متوافق أن تكون ھناك ضوابط لممارستھ حتى یك

وق       ین الحق التوفیق ب ة، ف ق الملكی ل وح ة العم ل حری توریة مث ة الدس س القیم ا نف لھ

  )١(. المتعارضة لا یؤدي لإنكار الحق أو منعھ ولكن فقط تنظیم ممارستھ

رر         دما ق وتطبیقاً لذلك، فقد أكد المجلس الدستورى الفرنسي على ھذا المعنى عن

ة        (أنھ   إجراء الموازن عندما یقوم المشرع بتنظیم الحق فى الإضراب، فإن مھمتھ تكون ب

                                                             
(1) Birame DIOUF, Les Responsabilités à l'occasion des conflits collectifs 

de travail : une étude du droit sénégalais des conflits collectifs à la 
lumière du droit français, Thèse pour le Doctorat d’Etat en droit, Fac 
de Droit, Univ de Cergy-Pontoise, 2010, P 60. 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ا -بین المصالح المھنیة   ى     - التى یھدف الإضراب للدفاع عنھ ة الت صلحة العام ین الم  وب

   )١(). ایمكن أن یعتدى الإضراب علیھ

والقیود التي یجوز وضعھا على الحق في الإضراب ھي القیود اللازمة لضمان 

احترام حقوق وحریات الأفراد الآخرین، أو لحمایة النظام العام أو الأمن القومي أو 

  )٢(. الصحة العامة أو الآداب العامة

الحق فھذا الإضراب یجب أن یكون مقیداً بضوابط معینة، بحیث تتم ممارسة ھذا     

  .في إطار ھذه الضوابط حتى تكون ھذه الممارسة مشروعة

ذا               ن ھ صود م اول المق سوف نتن ي الإضراب، ف ق ف ة الح حتى نقوم بتناول ماھی

  :الحق وعناصره وضوابط ممارستھ، وذلك من خلال تقسیم ھذا الفصل إلى

  .تعریف الإضراب:المبحث الأول

  .عناصر الإضراب: المبحث الثاني

  .ضوابط ممارسة الإضراب:المبحث الثالث

 

 

 

                                                             
(1) CC, décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, J.O du 20 mars 2012, p 

5028, texte n° 4 Recueil, p. 149, et disponible sur: www.conseil-
constitutionnel.fr. 

(2) Birame DIOUF, Les Responsabilités à l'occasion des conflits collectifs 
de travail, Op.cit, P ٦١. 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  المبحث الأول
  تعريف الإضراب

  

ل             ل رب العم وقھم قب ال بحق راف للعم تقوم فكرة الإضراب على أنھ لا یكفى الاعت

وا الأداة            ب أن یمتلك ن یج ل، ولك ع رب العم ة م ى المفاوضة الجماعی وإعطاؤھم الحق ف

م   د أھ البھم، أح ذ مط ل لتنفی ى رب العم ضغط عل م بال سمح لھ ى ت و الت ائل ھ ذه الوس  ھ

  )١( .الإضراب عن العمل

ل          صرى، ك انون الم سي والق انون الفرن ن الق سنتناول تعریف الإضراب فى كل م

  .فى مطلب مستقل

  
  المطلب الأول

  تعريف الإضراب فى القانون الفرنسي
ادات               ف لاجتھ رك وضع التعری اً للاضراب، وت سي تعریف شرع الفرن ضع الم لم ی

ت د قام ضاء، وق ھ والق راب  الفق ف للإض ع تعری ل بوض سیة بالفع نقض الفرن ة ال  محكم

  .استقرت علیھ فى الكثیر من أحكامھا

                                                             
(1) Alain SUPIOT, Revisiter les droits d'action collective, Droit Social, 

2001, n°7-8, pp. 687-704. 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

سیة      -فالإضراب نقض الفرن ة ال ف محكم ن      - وفقاً لتعری اً ع ال كلی ف العم  ھو توق

ل أن               احب العم ستطیع ص ة ی ب مھنی ة مطال دف تلبی العمل للضغط على صاحب العمل بھ

  )١(. یلبیھا

ث    ومن ناحیة أخرى فقد تصد   ف الإضراب، حی ى الفقھ الفرنسي من جانبھ لتعری

یرى رأي فى الفقھ الفرنسي أن الإضراب ھو وسیلة ضغط یستخدمھا العمال للتعبیر عن 

  )٢(. رأیھم وللدفاع عن مصالحھم المھنیة

ن رب         اً ع ل رغم ن العم التوقف ع ال ب ویرى رأي آخر أن الإضراب ھو قیام العم

  )١(. ل بالعمل وفقاً لعقد العملالعمل، بالرغم من التزام العما
                                                             

(1) Cass. Soc, 21 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-14490, Bull. civ. V, n° 225, 
et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.  

- Cass. Soc, 23 octobre 2007, N° de pourvoi: 06-17802, Bull. civ. V, N° 
169. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc,2 février 2006, N° de pourvoi: 04-12336, Bull. civ. V N° 52 p. 
46 . et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc, 23 janvier 1969, Bull. civ. V, p. 41,n°50 . et disponible sur: 
www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc, 18 janvier 1995, Bull. civ. V, N° 27 p. 18. et disponible sur: 
www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc, 18 juin 1996, Bull. civ, V, N° 243 p. 171. et disponible sur: 
www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc, 26 janvier 2000, Bull. civ, V, N° 38, p. 28. et disponible sur: 
www.legifrance.gouv.fr. 

- Cass. Soc, 18 décembre 2001, Bull. civ, V, n° 387, p. 311. et disponible 
sur: www.legifrance.gouv.fr. 

(2) Céline LAURICHESSE, La grève en droit international privé, Thèse 
Pour obtenir le grade de Docteur, Faculté de droit et de science 
politique, Université de Bourgogne, 2014, P 33, n° 18. 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  المطلب الثاني
 تعريف الإضراب فى القانون المصري

  

ع       تور ووض ى الدس راب ف شروعیة الإض ر بم د أق صرى ق شرع الم ان الم إذا ك

شرع       ذو الم ذى ح صرى ح شرع الم ل، إلا أن الم انون العم ى ق تھ ف وابط لممارس ض

  .  والقضاءالفرنسي فى عدم وضع تعریف للإضراب تاركاً ذلك للفقھ

تح     ھ یف ود؛ لأن ر محم و أم شرع ھ ب الم ن جان راب م ف للإض ع تعری دم وض وع

ب التطورات                  ذى یواك ب ال ف المناس ضاء لوضع التعری ھ والق الباب أمام اجتھادات الفق

  . التى تصاحب ممارسة الحق فى الإضراب

ى          رى رأي ف راب، فی اً للإض ضع تعریف صرى لی ھ الم صدى الفق د ت   وق

ب          (ب ھو   الفقھ أن الإضرا   ق مطال دبراً لتحقی اً وم ا إرادی ل امتناع امتناع العمال عن العم

  )٢(). مھنیة

و     راب ھ ر أن الإض رى رأى آخ ا     (وی ل امتناع ن العم ال ع اع العم   امتن

ق    ة لح ة المنظم ضوابط القانونی ار ال ى إط ة ف ب مھنی ق مطال دبراً لتحقی اً وم إرادی

  )٣() . الإضراب

= 
(1) Paul DURAND, La Grève et le lock-out en droit français, en Collection 

du droit du travail: Le droit du travail dans la communauté, 
Luxembourg, 1961, p 207. 

  .٨٠٤، صــ ١٩٨٣جمال الدین زكى، قانون العمل، مكتبة القاھرة الحدیثة، محمود  )٢(
التشریعات العربیة والمقارنة، دار دراسة فى  :صلاح على على حسن، تنظیم الحق فى الإضراب )٣(

 .21، صــ ٢٠١٢الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

و    راب ھ ر أن الإض رى رأي آخ ة    ام(وی صفة جماعی ل، ب ن العم ال ع اع العم تن
شروط     ق ب ا یتعل البھم فیم ق مط ى تحقی ال عل حاب الأعم ل أص صد حم ة، بق   ومنظم

  )١(). العمل

و     ن أداء       (ویرى رأي آخر أن الإضراب ھ نھم ع ق م ال أو فری ع العم اع جمی امتن
ى            صول عل ل لأجل الح احب العم اء ص العمل الملتزمین بھ بموجب عقد العمل بدون رض

  )٢(). لب مھنیةمطا

صد        (ویرى رأي آخر أن الإضراب ھو       ل بق ن العم ال ع ن العم ف مجموعة م توق
  )٣(). إذعان صاحب العمل لمطالبھم المھنیة المتعلقة بظروف العمل وشروطھ

و      ل       (ویرى رأي آخر أن الإضراب ھ ن العم دبرة ع ة وم صورة جماعی ف ب التوق
  )٤(). ىبقصد ممارسة ضغط على صاحب العمل لتحقیق ھدف مھن

توقف جماعى مدبر عن العمل یھدف إلى تأیید (ویرى رأي آخر أن الإضراب ھو    
  )٥(). مطالب مھنیة رفض صاحب العمل تحقیقھا

                                                             
 .٤٧٢، صــ ٢٠١١ة للنشر، الإسكندریة، محمد حسین منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجدید )١(
، المكتبة العصریة للنشر ١٢/٢٠٠٣شرح للقانون الجدید رقم  :أحمد السعید الزقرد، قانون العمل  )٢(

 .٤٢٩، فقرة ٥٩٤، صــ ٢٠٠٧والتوزیع، المنصورة، مصر، 
الكویتي في ون لقانإبراھیم الدسوقي أبو اللیل،  التنظیم القانوني لعلاقات العمل الجماعیة وفقا ل )٣(

، ١٩٩٤، سبتمبر ٣ ،ع ١٨ضوء القانون المقارن والقانون الدولي،  مجلة حقوق الكویت، مج 
 .١١٦ -٥٧ صــ 

دراسة  تحلیلیة للقانون : أحمد حسن البرعي،  قانون العمل و قضیة التنمیة الاقتصادیة في مصر )٤(
 أبریل  –، ینایر ٣٨٨،٣٨٧ ،ع ٧٣،  مجلة مصر المعاصرة ، مج ١٩٨١ لسنة ١٣٧رقم 

  .٨٩ -٥، صــ ١٩٨٢
السید عید نایل،  مدى مشروعیة الإضراب وأثره فى العلاقات التعاقدیة،  مكتبة سید عبداالله وھبة  )٥(

مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانونى لحق : ، مشار إلیھ فى١٨، صــ ١٩٨٨، القاھرة ،
ات العربیة، دار الكتب القانونیة، مصر، الإضراب فى القانون المصرى والفرنسي والتشریع

 .٣٢، صــ ٢٠٠٩



 

 

 

 

 

 ٤١٧

زم      (ویرى رأي أخیر أن الإضراب ھو        ل المل ن العم اع ع ال الامتن حق یخول للعم

  )١(). نامتناعاً إرادیاً ومدبراً لتحقیق مطالبھم المھنیة الممكنة فى إطار القانو

ار          ى إط تھ ف تم ممارس ق ی ھ ح راب بأن رَّف الإض ھ ع ف لأن ذا التعری ل لھ وأمی

ن      ة ع رار المترتب ویض الأض ن تع ل ع سأل العام ن أن ی ن الممك الى فم انون، وبالت الق

ممارسة ھذا الحق، سواء أكانت ھذه الأضرار ناتجة عن مجاوزة حدود الحق التى نص        

  .سف فى ممارسة ھذا الحقعلیھا القانون أو كانت ناتجة عن التع

ب           ن الإضراب یج ا م كما أن ھذا التعریف قد وضح بأن المطالب المبتغى تحقیقھ

ذى          ى الإضراب ال أن تكون مطالب من الممكن تحقیقھا، مما قد یضفى صفة التعسف عل

  .یتم بغرض تحقیق مطالب غیر ممكنة أو صعبة التحقق

ن      أما بالنسبة للقضاء المصري، فقد ورد تعریف للإ     صادر م م ال ى الحك ضراب ف

ھ         راب بأن ث عرَّف الإض ا طوارئ، حی ة العلی ن الدول ة أم اعى   (محكم اع الجم ھو الامتن

ضغط          ة ال ة لممارس رة مؤقت ل لفت ن العم املین ع ن الع ة م ین مجموع ھ ب ق علی المتف

  )٢(). للاستجابة لمطالبھم

  

                                                             
مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانونى لحق الإضراب فى القانون المصرى والفرنسي  )١(

 .٣٨، صــ ٢٠٠٩والتشریعات العربیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
، منشور بمجلة المحاماه، ١٩٨٧ أبریل ١٦محكمة أمن الدولة العلیا طوارئ، حكم صادر بتاریخ  )٢(

 . وما بعدھا١٢، صــ ١٩٨٧العدد الثامن، یونیو 



 

 

 

 

 

 ٤١٨



 

 

 

 

 

 ٤١٩

  المبحث الثاني
   عناصر الإضراب 

  

حتى یمكن القول أن ماقام بھ العمال من امتناع ھناك عدة عناصر یجب أن تتوفر  

ف                 ذا التوق ون ھ ل، و أن یك ن العم ف ع ى التوق ذه العناصر ھ عن العمل یعد إضراباً، ھ

صر         جماعیّاَ، وأن تكون ھناك مطالب للعمال المتوقفین عن العمل، وسوف نتناول كل عن

 .من ھذه العناصر فى مطلب مستقل

  

  المطلب الأول
  التوقف عن العمل

ن         ف ع یعد التوقف عن العمل ھو العنصر الجوھرى للإضراب عن العمل، والتوق

اعى              ردى أو الجم ل الف د العم العمل یكون بعدم تنفیذ العمال للعمل الملتزمین بھ وفقاً لعق

  )١(. أو وفقاً لقانون العمل

ال                 اع العم ل، فامتن احب العم اء ص دون رض ل ب ویجب أن یكون التوقف عن العم

اق بینھم وبین صاحب العمل لإصلاح الآلات أو صیانتھا، أو لإعادة ترمیم   عن العمل باتف  

  )٢(. المنشأة لا یدخل فى معنى الإضراب

                                                             
  .٢٧صلاح على على حسن، مرجع سابق، صــ  )١(
  .٤٢٩، فقرة ٥٩٥أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، صــ  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

دودة،              دة    مح و لم ل ول ن العم املاً ع ویجب أن یكون الإضراب توقفاً صریحاً ك

يء،      شكل بط ة ب أما مجرد محاولة تقلیل الإنتاجیة أو تقلیل جودة المنتج، أو تقدیم الخدم

  )١(. الفرنسیة فلا یعد ممارسة مشروعة للإضراب وفقاً لقضاء محكمة النقض

ھ إضراب،         ف بأن ذا التوق ولا توجد مدة محددة للتوقف عن العمل حتى یوصف ھ

  )٢(. فالتوقف لمدة ساعة مثل التوقف عن العمل لعدة أیام

إلى ولا یشترط أن یبقى العمال المضربون فى مكان العمل، فمن حقھم أن یذھبوا     

 )٣(. بیوتھم أو إلى أى مكان آخر طالما اختاروا أن یتوقفوا عن العمل

شروعیة الإضراب             رت بم د أق سیة ق نقض الفرن ة ال ومن ناحیة أخري فإن محكم

ت                دد وق ا یح د، وإنم ي آن واح ل ف ان العم ل مك ي ك ون ف المتتابع، أي أن الإضراب لا یك

                                                             
(1) Cass. Soc, 25 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-69030 , Bull. civ. V, n° 28, 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
    - Cass. Soc, 2 février 2006, Bull. civ. V, n° 52, p. 46. Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr 
    - Cass. Soc, 10 octobre 1962, Bull. Civ, n° 702. Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr 
    - Cass. Soc, 25 février 1998, N° de pourvoi: 95-45457 , Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
    - Cass. Soc, 16 juillet 1964, Bull.Civ.IV, n° 620, p 508, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr.    
(2) Paul DURAND, La Grève et le lock-out en droit français, Op.cit. 
(3) Maxence VERVOORT, L’exercice du droit de grève dans le secteur 

privé, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Droit, Faculté de 
droit et de science politique, Université de nice sophia-antipolis, 2015, P 
٦٧. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ث ینتھى الإضراب في قسم لیبدأ في معین لكل قسم من أقسام العمل لیقوم بالإضراب بحی    

 )١(. قسم آخر

وم         ث یق ع، حی راب المتقط شروعیة الإض سیة بم نقض الفرن ة ال رت محكم وأق

  )٢(. العمال بالإضراب عدة مرات فى ذات الیوم أو ذات الأسبوع

 

  المطلب الثانى
  جماعية التوقف عن العمل

ذ      ل ممارسة ھ دم   إن الإضراب ھو حق فردى لكل عامل، فیحق للعام ق أو ع ا الح

ممارستھ، إلا إنھ عندما یقرر ممارسة ھذا الحق، فیجب أن یمارسھ فى جماعة ولا یحق       

  )٣(. لھ أن یمارسھ منفرداً، فالإضراب ھو حق فردى یُمارس بصورة جماعیة

تم            لا یجوز أن ی اً، ف لاً فردیّ ون عم اعي ولا یجوز أن یك ل جم فالإضراب ھو عم

  )٤(.  اثنین على الأقل ن من قبل عاملینالإضراب من قبل عامل واحد ولك

                                                             
(1) Cass. Soc, 14 janvier 1960, Bull. IV, N° 43, p. 36. Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr 
(2) Cass. Soc, 25 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-69030 , Bull. civ. V, n° 28, 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(3) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 26. 
(4) Roger LATOURNERIE, Le droit français de la grève: étude théorique 

et pratique,Paris, Ed Sirey, 1972, P 173. 
     - Mathilde CARON, Grève dans le privé : conséquences pour les 

salariés, Les Cahiers Lamy , La revue des comités d’entreprise , n°121, 
25/12/2012. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

صورة یواجھ                 ذه ال ھ بھ ة؛ لأن صورة جماعی ارس ب ردي یم ق ف فالإضراب ھو ح

احب                  ي مواجھة ص ال ف اتف العم ث یتك ل، حی ل ورب العم ة العام ي علاق وازن ف عدم الت

  )١(. العمل

یس              ل ل ن العم ال ع د العم ف أح سیة أن توق نقض الفرن ة ال ولذلك اعتبرت محكم

 )٢(. ، وإنما ھو انقطاع عن العمل، فلا یجوز للعامل ممارسة الإضراب منفرداًبإضراب

ة،     ب مھنی ھ مطال ان لدی إن ك رداً، ف راب منف وم بالإض ستطیع أن یق ل لا ی فالعام

ذى          ل ال ن العم ف ع فیجب أن یقنع بعض العمال الآخرین للانضمام معھ حتى یعتبر التوق

  )٣(. یقوم بھ إضراب

أن        ولكن یجوز للعامل من    ة، ب ستوى الدول فرداً أن یشترك في إضراب عام على م

ي     كان الإضراب یخص العاملین في مجال معین وھو الوحید الذي یعمل في ھذا المجال ف

د       ذا یع ل، إلا إن ھ دى رب العم ل ل ن العم ف ع د المتوق ھ الوحی رغم أن شركھ، ف ذه ال ھ

 )٤(.  الدولةإضراباً؛ لأنھ مشترك مع عمال آخرین في إضراب عام على مستوى

                                                             
(1) Jacques Le GOFF, Droit du travail et société: Les relations collectives 

du travail, PUR, 2002, P 393. 
   - Céline LAURICHESSE, La grève en droit international privé, Op.cit,, P 

36, n° 19. 
(2) Cass.Soc, 17 décembre 1987, N° de pourvoi: 84-44339, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
     - Cass.Soc, 29 mars 1995, N° de pourvoi: 93-41863, Bull.civ,  1995 V, N° 

111, p. 79, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Céline LAURICHESSE, Op.cit, P 36, n° 19. 
(4) Cass.Soc, 13 novembre 1996, N° de pourvoi: 93-42247, Bull civ.  1996, 

V, N° 379, p. 272. disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
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 ٤٢٣

م     ھ معظ ضم إلی راب أن ین ھ إض ل بأن ن العم اع ع ف الامتن شترط لوص ن لا ی ولك
  )١(. العمال، فانضمام مجموعة قلیلة للتوقف عن العمل لا یمنع من وصفھ بالإضراب

ن   ف ع ى أن التوق راحة عل ص ص د ن ھ ق صري، فإن ل الم انون العم سبة لق وبالن
اً، وأن الإضراب      ات       العمل یجب أن یكون جماعی لال النقاب ن خ ھ م ھ وتنظیم ون إعلان  یك

  .العمالیة

ادة   ا للم راب       ١٩٢فوفق یم الإض لان وتنظ إن إع صري ف ل الم انون العم ن ق    م
ھ د خلال ن مون یك ات العمالی ال ا مصان فاعا عالنقاب ح العم یة دلاقتصاوالمھنیة ل
  )٢(. لاجتماعیةوا

ة         ١٤وكذلك نصت المادة     ات العمالی انون النقاب ن ق صت ع )٣( م صاص    ن ى اخت ل
ا                نص علیھ ى ی ضوابط الت ا لل ال طبق یم الإضراب للعم ى تنظ النقابة العامة بالموافقة عل
ن    ة ع ة الناتج اء المالی ة الأعب نادیق لمجابھ شاء ص تص بإن ا تخ ل، كم انون العم ق

  .الإضراب

= 
   - Cass.Soc, 29 mars 1995, N° de pourvoi: 93-41863, Bull.civ,  1995 V, N° 

111, p. 79, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(1) Cass.Soc, 3 octobre 1963, Bull. civ. IV, p. 534, n° 645. disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
     -  Cass.Soc, 21 juin 1967, Bull. Civ,  n° 498.  disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
النقابة العمالیة ھى منظمة تتكون بطریقة حرة من جماعة من العمال على وجھ دائم ومنظم لتمثیل  )٢(

  . ھا وحمایة مصالحھم وتحسین أحوالھممھنتھم والدفاع عن
 . ٤٦، صــ ٢٠٠٥    مصفى أحمد أبو عمرو، علاقات العمل الجماعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

، الجریدة ١٩٩٥ لسنة ١٢ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٣٥قانون النقابات العمالیة رقم  )٣(
  .٢، صــ ١٩٩٥ مارس ٣٠ تابع، ١٣الرسمیة، العدد 

ویلاحظ أنھ وفقا للمادة السابعة من ھذا القانون، فإن البنیان النقابى فى مصر یقوم على شكل ھرمى 
 .تتكون مستویاتھ من اللجنة النقابیة بالمنشأة، ثم النقابة العامة، ثم الاتحاد العام لنقابات العمال



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

انون     سي، فالق انون الفرن ن الق ك ع ى ذل ف ف صري یختل انون الم الي، فالق وبالت

د    شترط ال م ی سي ل اع      الفرن ال القط سبة لعم ة بالن ة العمالی ل النقاب ن قب عوة للإضراب م

صرى         انون الم ا الق اً، أم ل جماعی الخاص، واكتفى فقط بشرط أن یكون التوقف عن العم

  .فقد اشترط أن تتم الدعوة إلى الإضراب وتنظیمھ من قبل النقابة العمالیة

شروعاً        ون م ھ   فوفقا لقانون العمل المصري، فإن الإضراب لا یك ت إلی إلا إذا دع

النقابة العمالیة، أما قیام مجموعة من العمال بالتوقف عن العمل بدون دعوة من النقابة         

ھ      ھ لإخلال ل علی ب العام ل یحاس ن العم اع ع ا امتن راباً وإنم ك إض د ذل لا یع ة، ف العمالی

  .بالتزامھ بالقیام بالعمل

أً    بل إن قیام العامل بالإضراب عن العمل دون دعوة من النقاب          د خط ة یع ة العمالی

دم   ٦٩/٩جسیماً یجیز فصل العامل وفق نص المادة          رت أن ع ، حیث إن ھذه المادة اعتب

واد           أ   ١٩٤ -١٩٢مراعاة ضوابط ممارسة الحق فى الإضراب الواردة فى الم ر خط  یعتب

  .جسیم یجیز فصل العامل

ل         ن قب  ومسلك المشرع المصرى فى اشتراط أن تتم الدعوة للإضراب وتنظیمھ م

النقابة العمالیة، یجد تبریره فى أن النقابة العمالیة یكون لھا إمكانیات تسمح لھا بتنظیم       

ة      اء ممارس ال أثن اوز العم دم تج ضمن ع ا ی ھ بم ة ل دوافع الحقیقی ة ال راب ورقاب الإض

  .الإضراب أو خروجھم على الضوابط التى نص علیھا القانون

ة    وة النقاب شترط دع م ی سي فل انون الفرن ا الق سبة  أم ھ بالن راب أو تنظیم  للإض

المرافق        للعمال العاملین فى القطاع الخاص، واشترط ذلك فقط بالنسبة للعمال العاملین ب

اتھم      ل نقاب ن قب وة م دون دع ل ب ن العم ف ع م التوق وز لھ ال لا یج ؤلاء العم ة، فھ العام

  .للإضراب عن العمل



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

 المطلب الثالث

  وجود مطالب للعمال المتوقفين عن العمل
ب أن تكون ھناك مطالب مھنیة محددة للعمال المضربین عن العمل، فلا یجوز    یج

احب        ن ص ة م ل والمطلوب ة بالعم ب المتعلق ذه المطال دون وجود ھ ل ب ن العم ف ع التوق

    )١(. العمل، فبدون وجود ھذه المطالب لا یعد التوقف عن العمل إضراباً

ون ھ    ا دون أن یك ا جماعی ل توقف ن العم ال ع ف العم دون  فتوق ب یری اك مطال ن

  .تحقیقھا لا یعد إضرابا، وإنما إخلال بتنفیذ التزام العامل فى قیامھ بالعمل

ادة   ى الم صر ف ذا العن ى ھ صرى عل ل الم انون العم د ق د أك ث ١٩٢وق ھ، حی    من

ون د   ال یك سلمى للعم راب ال ق الإض ى أن ح دت عل لمھنیة م امصالحھن فاعا عأك

ن لاجتماعیةوایة دلاقتصاوا دف م دفاع   ، فالھ صالح أو ال ذه الم ق ھ و تحقی راب ھ الإض

  .عنھا

ین،             ر نقطت ل یثی ن العم ضربین ع ال الم ب للعم ضرورة وجود مطال ھذا الشرط ب

ضامنى،         أحدھما ھو مضمون ھذه المطالب والنقطة الأخرى ھو مدى جواز الإضراب الت

  .و سوف نتناول ھاتین النقطتین فى فرعین مستقلین

 

                                                             
(1) Cass. Soc, 22 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-19858 13-19859 13-19860,  

Bull.civ V, n° 246. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   -  Cass. Soc, 28 février 2007, N° de pourvoi: 06-40944,  Bull.civ V, N° 33. 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr    
   - Cass. Soc, 8 avril 1974, N° de pourvoi: 73-40450,  Bull.civ V, N° 223, P. 

211. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  الفرع الأول
  بمضمون المطال

ة،            ا شروط معین ون لھ ب أن تك رر الإضراب یج ي تب یمكن القول أن المطالب الت

  .فلیست كل المطالب یمكن أن تبرر الإضراب

رر            ي الإضراب مق الحق ف ل، ف ة بالعم ة، أي متعلق ب مھنی فیجب أن تكون المطال

ستطیع      للدفاع عن المصالح المھنیة للعمال، كما أن المطالب المھنیة ھي المطالب التي ی

ل أن             احب العم ستطیع ص لا ی ة ف ر المھنی ب غی ا المطال ا، أم تجابة لھ صاحب العمل الاس

  )١(. یلبیھا لأنھا غیر متعلقة بالعمل

انون،            ة للق ر مخالف شروعة أي غی ب م ون مطال كما أن ھذه المطالب یجب أن تك

   )٢(. والمطالب المھنیة ھي مطالب تتعلق بشروط العمل وظروفھ

ة     ب المھنی سین             وھذه المطال ھ كتح ل لالتزامات احب العم ذ ص ب تنفی ون طل د تك  ق

ات          یم انتخاب ة بتنظ افیة، أو المطالب ل الإض اعات العم ل س ظروف العمل، أو الوفاء بمقاب

نقابیة داخل مكان العمل، وكذلك تعد المطالبة بتوفیر وسیلة مواصلات أو المطالبة بمنح         

  )٣(. بدلات سفر مطالب مھنیة

                                                             
(1) Jennifer PARASSOL, Le droit de grève, Art disponible sur: 

www.blogdegerardpicovschi.com , la date de mise en ligne est:  9 
novembre 2006. 

سي          )٢( صرى والفرن انون الم ى الق راب ف ق الإض انونى لح یم الق رو، التنظ و عم د أب صطفى أحم م
 .٦٦والتشریعات العربیة، مرجع سابق، صــ 

(3) Céline LAURICHESSE, Op.cit, P 38, n° 20. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ابى       وكذلك إضراب العمال لم    م النق م بممارسة دورھ طالبة رب العمل بالسماح لھ

  )١(. یعد إضراباً مشروعاً؛ لأن المطالبة بممارسة الدور النقابى ھي مطالبة مھنیة

د      ع الح وتعتبر مطالب مھنیة أیة مطالب متعلقة بالأجور مثل طلب زیادتھا، أو رف

  )٢(. الأدنى لھا، أو طلب دفع أجر مقابل العمل الإضافى

ر ظروف              وكذلك ل تغیی ل مث ة بظروف العم ب المتعلق  تعتبر مطالب مھنیة المطال

  )٣(. العمل، كتحدید وقت بدایة العمل ونھایتھ أو تحدید وقت الراحة

ب          ١٩٢وقد نصت المادة     ضمون مطال د م ى تحدی صري عل ل الم انون العم  من ق

ب ا         ة، أي أن یطال صادیة والاجتماعی ة والاقت ب   العمال بأنھا المطالب المھنی ال بمطال لعم

ان          ارة واسعھ مطاطھ، وك ارة عب ذه العب رى أن ھ ة، ون صادیة او اجتماعی ة أو اقت مھنی

؛، لأن المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة )المطالب المھنیة(یكفى المشرع أن یذكر عبارة 

  .قد تكون مطالب غیر متعلقة بالعمل ولا یستطیع صاحب العمل أن یلبیھا

وة لإضراب لمطالبة الدولة بمطالب اقتصادیة أو اجتماعیة فقد تقوم النقابة بالدع  

صبغة              بغ الإضراب بال ى ص مما یخرج عن قدرة رب العمل فى تلبیتھا، ومما قد یؤدى إل

  .السیاسیة، وھو ما یعد مرفوضا فى مكان العمل

                                                             
(1) Cass. Soc, 30 mars 1999, N° de pourvoi: 97-41104,  Bull.civ, V, N° 140, 

p. 101. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 17 juillet 1996, N° de pourvoi: 94-42964,  Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr 
(3) Cass. Soc, 26 février 1981, N° de pourvoi: 79-41359 79-41376, Bull.Soc, 

N° 161, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ى             ررة للإضراب عل ب المب صر المطال ب أن یق صرى یج لذا نرى أن المشرع الم

یة       المطالب المھنیة فقط،   دوافع سیاس  وأن ینص المشرع صراحة على حظر الإضراب ل

  .داخل مكان العمل

شروعیة          دم م ى ع د عل ن بعی ذ زم سیة من نقض الفرن ة ال تقرت محكم د اس فق

ى        ضاءھا عل ة ق ست المحكم یة، وأس الإضراب داخل مكان العمل للمطالبة بمطالب سیاس

شروعیة  أن الدستور أعطى للعمال الحق في الإضراب للدفاع عن مصال    حھم المھنیة، فم

دما           ا عن ة، أم صالح المھنی ذه الم ن ھ الإضراب تتوفر عندما یتم في ھذا الإطار للدفاع ع

  )١(. یتعدى ذلك للمطالبة بمطالب سیاسیة، فإنھ یفقد مشروعیتھ

                                                             
(1) Cass. Soc, 30 janvier 2008, N° de pourvoi: 06-21781, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
     - Cass. Soc, 23 mars 1953, N° de pourvoi: 53-01398, Bull.soc, N°  253, P. 

188, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
      - Cass. Soc, 14 janvier 1982, N° de pourvoi: 79-42669, Bull.soc, n°   16, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Crim, 23 octobre 1969, N° de pourvoi: 68-91860, Bull. Crim, n° 

267, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
    - Cass. Soc, 10 mars 1961, Bull.soc N° 333, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
    - Cass. Soc, 1 mars 1961, Bull.soc, N° 270, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 29 janvier 1960, Bull.soc, N° 113, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 5 octobre 1960, Bull.soc, N° 818, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

دره دون وجود                رار أص ى ق ل عل احب العم اب ص ل لمجرد عق ن العم فالتوقف ع

  )١(. عمطالبات محددة یعد إضراباً غیر مشرو

ب             ة المطال ل لتلبی ویجب أن یلاحظ أن الإضراب ھو وسیلة للضغط على رب العم

المھنیة ولیس وسیلة لتحقیق ھذه المطالب مباشرة، فلا یجوز للعمال ممارسة الحق في         

دة          اعات زائ دم العمل س ي ع الإضراب لتحقیق مطالبھم، فمثلاً إذا كانت مطالبة العمال ھ

ة الإ ال ممارس ق للعم لا یح ون  ف ذلك یك دة؛ لأن ب ساعات الزائ ذه ال ي ھ ا ف راب یومی ض

 )٢(. العمال قد حققوا غرضھم بصورة مباشرة عن طریق الإضراب

فالحق في الإضراب لا یعطي للعمال الحق في تغییر ظروف العمل وفقاً لرغبتھم،         

ذه     ذ ھ ھ دون تنفی ا یطلبون اء بم ل للوف ى رب العم ضغط عل ل لل ف العم رد وق ا مج وإنم

  )٣(. ب من خلال الإضرابالمطال

فة الإضراب              فاء ص سیة إض نقض الفرن ة ال ضت محكم ومن ناحیة أخرى فقد رف

صل؛ لأن           على وقف العمل احتجاجاً على فصل أحد العمال بسبب خطأ شخصي یوجب الف

 )٤(. قرار صاحب العمل قرار مشروع

                                                             
(1) Cass. Soc, 10 décembre 1986, N° de pourvoi: 83-41502,  Bull.civ V, N° 

585, p. 444. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(2) Cass. Soc, 21 juin 1989, N° de pourvoi: 88-44240, Bull.civ V, N° 457, p. 

278. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   - Cass. Soc, 7 juin 1995, N° de pourvoi: 93-43895, Bull.civ V, N° 179, p. 

131. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Cass. Soc, 7 novembre 1984, N° de pourvoi: 82-41441, Bull.civ V, N° 

418. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(4) Cass. Soc, 16 novembre 1993, N° de pourvoi: 91-41024, Bull.civ V, N° 

268 P. 183. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

لتأدیبیة فالحق في الإضراب لا یجوز أن یكون أداة في ید العمال لتعطیل السلطة ا    

  )١(. لصاحب العمل التي نظمھا قانون العمل

ادة        صت الم د ن ى حظر الإضراب        ١٩٣وكذلك فق صرى عل ل الم انون العم ن ق  م

ل              ة العم رام اتفاقی ب احت دة سریانھا، فیج اء م ة أثن ل الجماعی ة العم دیل اتفاقی صد تع بق

ل  الجماعیة طالما مازالت ساریة ولا یجوز الإضراب عن العمل للضغط على ص  احب العم

  .للموافقھ على تعدیل الاتفاقیة

تقرار     ضمن اس ر أن ی ذا الحظ ن وراء ھ صري م شرع الم صد الم د ق   وق

نوات،      لاث س تطبیق الاتفاقات الجماعیة خلال مدة سریانھا خاصة وأن مدتھا لا تجاوز ث

ى                 ت ف ى أبرم ة الت صادیة والاجتماعی ا الظروف الاقت ر خلالھ صور أن تتغی ومن ثم لا یت

  )٢( .ظلھا

  الفرع الثاني
  الإضراب التضامنى

ي            ال ف یثور التساؤل عن مدى مشروعیة الإضراب التضامنى؛ وھو إضراب العم

شآت   د المن ب  -أح م مطال ون لھ صھم     - دون أن یك س تخص ن نف ال م ع عم ضامناً م  ت

  )٣(. مضربین في منشأة أخرى لصاحب عمل آخر

                                                             
(1) Jean DEPREZ, Grève de solidarité et pouvoir sanctionnateur du chef 

d'entreprise: vers un assouplissement des conditions de licéité de la 
grève de solidarité?, Rev Droit social, N°2, P 143-152,  février 1988. 

ي مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانونى لحق الإضراب فى القانون المصرى والفرنس )٢(
 .١٥٧والتشریعات العربیة، مرجع سابق، صــ 

عبد الكریم غالي، شروط ممارسة الإضراب في نظر القضاء المغربي، مجلة القانون المغربي،   )٣(
 .٦٩- ٦٣، ص ٢٠٠٢العدد الثانى لسنة 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

 وذلك لأن رب العمل لن فقد حكم القضاء الفرنسي بعدم مشروعیة ھذا الإضراب؛  
دى    یستطیع تلبیة مطالب العمال المضربین لأن المطالبات متعلقة بعمال آخرین یعملون ل

 )١(. رب عمل آخر

ن                 بلاد م ل ال ي ك ھ ف دعوة إلی ت ال أما إضراب العمال اشتراكا في إضراب عام تم
دم وجود مطال             ن ع الرغم م شروع  ب ات  قبل العاملین في نفس المجال، فھذا إضراب م ب

ي   سؤول ف ة لم ة مقدم ات عام ون مطالب ا تك ل، وإنم صاحب العم دمونھا ل ضربین یق للم
 )٢(. الدولة

ك            شأة، وذل س المن ال داخل نف د العم ع أح وكذلك یجوز إضراب العمال تضامناً م
للمطالبة برفع الظلم عن ھذا العامل، بشرط أن تكون مطالبھم الخاصة بھذا العامل تحقق 

ال جم   ة للعم صلحة عام رار    م اء ق ة بإلغ ال للمطالب ضرب العم أن ی شأة، ك اً داخل المن یع
شأة            ة المن ال لرغب د العم صل لأح رار الف فصل تعسفى لأحد زملائھم أو المطالبة بإلغاء ق

 )٣(. فى تقلیل حجم العمالة

                                                             
(1) Cass. Soc, 4 mai 1966, N° de pourvoi: 82-41441, Bull.civ V, N° 411, p 

347. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(2) Cass. Soc, 30 mars 1971, N° de pourvoi: 69-40333, Bull.civ V, N° 265 P. 

221. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(3) Cass. Soc, 2 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-12562, Bull.civ, V, n° 158, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
    - Cass. Soc, 27 novembre 1985, N° de pourvoi: 82-43649, Bull.civ  IV, n° 

559, p. 405. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   - Cass. Soc, 22 novembre 1995, N° de pourvoi: 93-44017, Bull.civ V, N° 

307, p 220. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   - Cass. Soc, 17 décembre 2003, N° de pourvoi: 01-46251, Bull.civ V, N° 

317, p. 319. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
- Cass. Soc, 5 janvier 2011, N° de pourvoi: 10-10685, Bull.civ V, N° 1. et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  المبحث الثالث
  ضوابط ممارسة الإضراب

  

 یعد الإضراب  ذكرنا سابقاً أن حق الإضراب لھ عدة ضوابط یجب أن تتوافر حتى     

تھ        ى ممارس د ف ق مقی و ح ا ھ اً، وإنم اً مطلق یس حق راب ل ى الإض الحق ف شروعاً، ف م

  .بمجموعھ من الشروط والضوابط التى تضمن عدم التجاوز فى ممارستھ

ذا   ة ھ توریاً، إلا إن ممارس ھ دس رف ب اعى معت ق اجتم و ح راب ھ   فالإض

د         د ح ف عن ق تق ذا الح دود ھ ة، فح ة مطلق تم بحری ق لا ت راد  الح وق الأف   ود حق

 )١(. الآخرین

ل           انون العم ى ق ا صراحة ف نص علیھ م ال فضوابط ممارسة الحق فى الإضراب ت

ن          ة م ع مجموع راب بوض ى الإض ق ف ة الح م ممارس د نظ انون ق ذا الق صري، فھ الم

  .الشروط والإجراءات لممارسة ھذا الحق

ق         ة الح وابط ممارس ى ض نص عل م ی سي فل انون الفرن سبة للق ا بالن ى  أم ف

ى                 سیة ف نقض الفرن ة ال ضوابط محكم ذه ال رت ھ ث أق اص، حی اع الخ الإضراب فى القط

ق   )٢(كثیر من أحكامھا، فقانون العمل الفرنسي     اكتفى فقط بالنص على آثار ممارسة الح

  .في الإضراب

                                                             
 .عبد الكریم غالي، مرجع سابق )١(

(2) Code du travail, Version consolidée au 1 février 2017. disponible sur: 
www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

  وحتى نقوم بتناول ضوابط ممارسة الإضراب، فسوف نقوم بتقسیم ھذا 

  :المبحث إلى

  .ضراب أثناء الوساطة أو التحكیمحظر الإ: المطلب الأول

  .الإخطار: المطلب الثاني

  .حظر الإضراب في المنشآت الاستراتیجیة: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  حظر الإضراب أثناء الوساطة أو التحكيم

احب      ل وص ى العام لبیة عل ار س ھ آث ل ل ن العم راب ع ھ أن الإض ك فی ا لا ش مم

ى الإضراب    العمل، فأیام الإضراب تحتسب إجازة  ب عل  بدون أجر بالنسبة للعامل، ویترت

  .توقف منشأة صاحب العمل مما یسبب خسائر اقتصادیة لھ

اع      اً باتب زاع ودی ل الن ة ح ل محاول ل ورب العم صلحة العام ن م ون م ذلك یك ول

ى                ر ف ال للإضراب إلا كحل أخی دم لجوء العم ل وع ات العم الوسائل السلمیة لحل منازع

  .وعدم إجابتھ لمطالب العمالحالة تعنت رب العمل 

ھ    ١٩٣فوفقاً للمادة    ال الإضراب أو إعلان  من قانون العمل، فإنھ یحظر على العم

بواسطة منظماتھم النقابیة خلال جمیع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكیم، فالإضراب     

  .الذي یمارس خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكیم یعد إضراباً غیر مشروع

ن      وإذا رج واد م ى الم ا إل انون    ١٧٠  - ١٦٨عن سنجد أن ق ل، ف انون العم ن ق  م

العمل قد أوجب على العامل وصاحب العمل الدخول فى مفاوضة جماعیة فى حالة وجود     



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

نزاع بینھم، فإذا لم تتم تسویة النزاع خلال ثلاثین یوم من بدء المفاوضات جاز للطرفین 

  .تصة لاتخاذ إجراءات الوساطةأو أیھما التقدم بطلب للجھة الإداریة المخ

دمھا         ١٧٩ووفقا للمادة    ى ق یات الت دھما التوص ان أو أح ل الطرف ، فإنھ إذا لم یقب

راءات        اذ إج ب لاتخ صة بطل ة المخت ة الإداری دم للجھ ا أن یتق ان لأي منھم یط، ك الوس

 .  التحكیم

ائل           اللجوء للوس ال ب زم العم د أل  ویرى رأي فى الفقھ أن قانون العمل المصرى ق

ان     ل وإلا ك ن العم راب ع وئھم للإض ل لج ل قب ع رب العم ائم م زاع الق ل الن سلمیة لح ال

ال الإضراب               ھ لا یجوز للعم انبھم، وأن ن ج سیماً م أً ج الإضراب غیر مشروع، ویُعد خط

اطة أو              اء الوس م الإضراب أثن ل، ولا یجوز لھ احب العم عن العمل قبل التفاوض مع ص

  )١(. التحكیم

د  شرع ق رى أن الم ل    ون ع مراح لال جمی راب خ ر الإض ى حظ راحة عل ص ص  ن

ادة         م یحظر     ١٩٣وإجراءات الوساطة والتحكیم وفقا لصریح نص الم شرع ل ن الم ، ولك

زمین        ال ملت ان العم إذا ك ل، ف احب العم ع ص اوض م اء التف راب أثن ال الإض ى العم عل

یھم                  ن المحظور عل یس م م ل زاع إلا إنھ ة وجود ن ى حال ل ف احب العم  بالتفاوض مع ص

ى لا یجوز         توریة الت وق الدس الإضراب أثناء التفاوض؛ لأن الحق فى الإضراب من الحق

  .حظرھا أو تقییدھا إلا بنص صریح

                                                             
  .١٠٩ -١٠٢صلاح على على حسن، مرجع سابق، صــ  )١(

ى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانونى لحق الإضراب فى القانون المصرى والفرنسي  مصطف-    
 .١٤٣والتشریعات العربیة، مرجع سابق، صــ 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

اء              ضاً أثن یم حظره أی اطة والتحك لال مراحل الوس ولیس معنى حظر الإضراب خ

سابقة             صوص ال یم، فالن اطة أو التحك أوا للوس د لا یلج المفاوضات؛ وذلك لأن الطرفان ق

  .ة فى أن اللجوء للوساطة أو التحكیم جوازى ولیس ملزماًصریح

ن       ى دعوة م اء عل وبالتالى فنرى أن لجوء العمال للإضراب أثناء المفاوضات بن

  .النقابة لا یُعد خطأً جسیماً یبرر فصلھم

  
  المطلب الثانى

  الإخطار
ھ،      الإخطار ھو إجراء سابق على الإضراب یكشف عن الرغبة فیھ والإصرار علی

 .قصد منھ إخبار رب العمل بأن العمال تنتوي القیام بإضرابوی

ادة   اً للم ھ     ١٩٢ووفق صري فإن ل الم انون العم ن ق عمال زام عتافي حالة  م

على ب  یجون،  لقانذا ا ھا ھزلتى یجیال والأحافي راب  لإضالنقابیة اللجنة ة ذات ا   لمنشأا

یخ رلتااختصة قبل لمایة دارلإالجھة والعمل ب ا     صاحن      كلٍ مر      اطخإلنقابیة اللجنة ا

  .لوصولم امسجل بعلب بكتاك ل، وذلأقلاعلى م یارة أبعشراب للإضدد لمحا

ةلجنة نقابیةة بالمنشأن یكم لذا فإ ة المعنی ة العام اتق النقاب ى ع ع عل د -، فیق  بع

ة    ا بالأغلبی س إدارتھ ة مجل ل، و لإضالعمال زام اباعتر اطلإخ ا-موافق ن العم في راب ع

منیة زلدة ا  لمراب، وا  فعة للإضدالب ا  لأسبار ا  اطلإخن ا  یتضمن أن      ل یتعیوالأحاجمیع 

  .محدده لھلا

ھ           ق علی ا یطل ى م ضى عل ھ یق داً لأن م ج ضابط مھ ذا ال اجئ (وھ ، )الإضراب المف

ھ       ا سوف یفعل بحیث لا یُفاجأ رب العمل بالإضراب، وإنما یكون مستعداً لھ بحیث یقرر م



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ة التوصل ل           ن إمكانی ضلا ع اره، ف ف آث رة     أیام الإضراب لتخفی لال فت زاع خ حل ودى للن

  .العشرة أیام، وقد یمتثل رب العمل لمطالب العمال خلال تلك الفترة

ة،    ١٩٢ووفقا لنص المادة     ة النقابی اتق اللجن ، فإن الالتزام بالإخطار یقع على ع

إن        ة، ف ة نقابی اك لجن ن ھن م تك ا إذا ل شأة، أم ة بالمن ة نقابی اك لجن ت ھن ك إذا كان وذل

انون        الإخطار یقع على ع    ى ق رر ف م المق ع الحك تلاءم م م ی اتق النقابة العامة، وھذا الحك

العمل بأن الدعوة للإضراب وتنظیمھ تكون على عاتق النقابة العمالیة، فمن المنطقى أن  

  .تلتزم ھى بالإخطار

ة       وى العامل وتلتزم اللجنة النقابیة أو النقابة العامة بإخطار رب العمل ومكتب الق

دة           الذى یقع فى دائرت    انون م دد الق د ح ا، وق ال الإضراب بھ وى العم ى ینت شأة الت ھ المن

  . للإخطار بحیث یكون قبل الإضراب بعشرة أیام على الأقل

ى الإضراب،             ة إل باب الدافع ار الأس وقد ألزم القانون النقابة أن توضح فى الإخط

سب     م م دما یعل ل عن احب العم أن ص در ب د ق شرع ق ى أن الم ك إل ى ذل ة ف ع العل قاً وترج

ق    ل أن تحقی د رب العم د یج ال، فق ب العم ق مطال ستجیب لتحقی د ی راب ق باب الإض بأس

ار        ا أن إخط ى الإضراب، كم ب عل مطالب العمال أمر أقل تكلفھ من الخسائر التى قد تترت

ة                  ل لمحاول احب العم ھ للتواصل مع ص د یدفع باب الإضراب ق ة بأس وى العامل مكتب الق

  )١(. إقناعھ بتلبیة مطالب العمال

انون          ب الق د تطلَّ ددة للإضراب، وق دة المح ى الم كما یجب أن یشتمل الإخطار عل

ق          راب فیوف ستغرقھا الإض ى سی دة الت م بالم ى عل ل عل احب العم ون ص ى یك ك حت ذل

                                                             
 .١١٤صلاح على على حسن، مرجع سابق، صــ  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ان           در الإمك ل بق أوضاعھ فیما یكون قد التزم بھ فى تعاقداتھ المستقبلیھ مع عملائھ، فیقل

  )١(. لى الإضرابمن الخسائر الاقتصادیة المترتبة ع

م الوصول،                  سجل بعل اب م ى شكل خط تم ف اً وأن ی والإخطار یجب أن یكون كتابی

م    سجل بعل اب الم ھ، فالخط ن عدم ار م ام بالإخط ول القی زاع ح ار أي ن ى لا یث ك حت وذل

  .الوصول یثبت حدوث الإخطار بسھولة

اع          ى القط راب ف ار للإض رط الإخط ى ش سي عل ل الفرن انون العم نص ق م ی ول

 )٢(. ص، مما یسمح للعمال بالإعلان المفاجئ عن الإضراب دون إخطار مسبقالخا

دء     فكل ماتطلبھ القضاء الفرنسي أن یتم إخبار رب العمل بمطالب العمال عند الب

  )٣(. فى الإضراب، ولم یحدد القضاء وسیلة معینة لإخبار رب العمل بھذه المطالب

                                                             
 .المرجع سابق، نفس الصفحة )١(

(2) Mathilde CARON, Grève dans le privé, Op.cit. 
   - Francisco Mananga, L'exercice du droit de grève et du droit de retrait 

par les personnels du secteur social et médico-social : une question 
d'équité, Journal du droit des jeunes, 2009/9, n° 

     289, p. 33-39. 
(3) Cass. Soc, 30 juin 2015, N° de pourvoi: 14-11077, disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 28 février 2007, N° de pourvoi: 06-40944,  Bull. civ, V, N° 33. 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
  - Cass. Soc, 7 juin 1995, N° de pourvoi: 93-46448,  Bull.civ V, N° 180, p. 

132. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
  - Cass. Soc, 24 mars 1988, N° de pourvoi: 85-43604,  Non publié au 

bulletin. disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
  - Cass. Soc, 19 novembre 1996, N° de pourvoi: 94-42631 94-42635, Bull.civ 

V, N° 391, p. 280. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

لاغ رب  ور إب راب ف ي الإض دء ف ال الب ق للعم ة فیح اتھم دون حاج ل بمطالب  العم

 )١(. لانتظار رد رب العمل على ھذه المطالبات بالقبول أو الرفض

  

  المطلب الثالث
  حظر الإضراب فى المنشآت الاستراتيجية

ى     ١٩٤نصت المادة    صرى عل ل الم دعوة    ( من قانون العم یحظر الإضراب أو ال
ف العم     ى توق ب عل ي یترت تراتیجیة الت شآت الاس ي المن ھ ف الأمن  إلی لال ب ا الإخ ل فیھ

القومي وبالخدمات التي تقدمھا، وكذلك المنشآت الحیویة التي یؤدي الإضراب فیھا إلى         
واطنین     ور الم ة لجمھ اة الیومی ي الحی طراب ف س    . إض یس مجل ن رئ رار م صدر ق وی

  ).الوزراء بتحدید ھذه المنشآت

م    راراً رق وزراء ق س ال یس مجل در رئ د أص سنة ١١٨٥وق دداً  مح)٢( ٢٠٠٣ ل

شآت               ذه المن دد ھ ث ح ا الإضراب، حی ى یحظر فیھ ة الت تراتیجیة والحیوی المنشآت الاس

ا ة  : بأنھ ز الطبی شفیات والمراك ي، المست اج الحرب ومي والإنت ن الق شآت الأم من

شآت   ضائع، من ل الب ائل نق اب، وس اعي للرك ل الجم ائل النق ابز، وس صیدلیات، المخ وال
                                                             

(1) Cass. Soc, 22 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-19858 13-19859 13-19860,  
Bull.civ V, n° 246. Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 

 - Cass. Soc, 11 juillet 1989, N° de pourvoi: 87-40727, Bull.civ V, N° 509, 
p. 308. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 

 - Cass. Soc, 7 février 1990, N° de pourvoi: 87-43566 87-44473 87-44488, 
Bull.civ V, N° 42, p. 27. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 

 م بشأن تحدید المنشآت الحیویة أو ٢٠٠٣ لسنة ١١٨٥قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  )٢(
، الوقائع ٢٠٠٣ یولیو ١٢الاستراتیجیة التي یحظر فیھا الإضراب عن العمل، صادر بتاریخ 

 .٢٠٠٣ یولیو ١٧، ١٦٠صریة، العدد الم



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

شرب و    اه ال شآت می دني، من دفاع الم شآت    ال صحي، من صرف ال از و ال اء والغ الكھرب

  .الاتصالات، منشآت المواني والمنائر والمطارات، والمؤسسات التعلیمیة

سبب     ة یت تراتیجیة والحیوی شآت الاس ى المن راب ف ھ أن الإض ك فی ا لا ش فمم

لل           ى ش سبب ف د یت شأت وق ذه المن لاء ھ بمشاكل كبیرة لصاحب العمل ولمشاكل أكثر لعم

اعى،    الحیاة الیومیة  ل الجم  للأفراد، مثل الإضراب فى شركات الاتصالات أو شركات النق

شفیات       ى المست بل وقد یؤدى الإضراب لتعریض حیاة المواطنین للخطر مثل الإضراب ف

  .والصیدلیات الخاصة

د            ى تحدی ع ف د توس وزراء ق س ال یس مجل رار رئ ھ أن ق ى الفق رى رأي ف وی

ى یح  ة الت تراتیجیة والحیوی شآت الاس ذا   المن ا، وأن ھ راب فیھ املین الإض ى الع ر عل ظ

  )١(. القرار یؤدى إلى تضییق ممارسة الحق فى الإضراب

د        ى تحدی ع ف م یتوس وزراء ل س ال یس مجل رار رئ ا أن ق ن جانبن رى م   ون

ومي أو          الأمن الق لال ب ا الإخ المنشآت وأنھ حدد المنشآت التى یترتب على الإضراب فیھ

ادة      إضطراب في الحیاة الیومیة لجمھو     صت الم ا ن واطنین مثلم د   ١٩٤ر الم القرار ق  ، ف

ة                 اة الیومی ومى أو الحی ن الق س الأم ھ تم واردة فی أعمل حكم المادة؛ لأن كل المنشآت ال

صالح     ومى أو لم ن الق دیدة للأم اطر ش ا مخ راب فیھ ى الإض ب عل واطنین ویترت للم

  . المواطنین

 

 

 
                                                             

 .١١٦صلاح على على حسن، مرجع سابق، صــ  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤١

  الفصل الثاني
  ة المسؤولية المدنية للنقابة العمالي

  عن ممارسة الإضراب
  

  :تمهيد وتقسيم
ادة   ا للم ال      ١٩٢وفق صري فللعم ل الم انون العم ن ق لسلمى راب الإضق  اح م

لمھنیة م ا    مصالحھن     فاعاً عدلنقابیة م ا    ماتھظخلال منن     یمھ مظتنوعلانھ ون إ    یكو

  .لاجتماعیةوایة دلاقتصاوا

ة الع              ى النقاب د أعط صري ق شرع الم نص أن الم ذا ال ن ھ ة  وبالتالي یظھر م مالی

ر     ن غی راب م دعوة للإض وز ال لا یج ھ، ف راب وتنظیم دعوة للإض ي ال رئیس ف دور ال ال

  .النقابات العمالیة

دعوة        ى ال رئیس ف دور ال ب ال ة تلع إن النقاب سي، ف انون الفرن سبة للق ا بالن أم

اع           ى القط املین ف ط دون الع ة فق ق العام ى المراف املین ف للإضراب وتنظیمھ بالنسبة للع

  .الخاص

ع  صالح   ویرج ن الم دفاع ع دف لل سة تھ ي مؤس ة ھ ة العمالی ى أن النقاب ك إل ذل

راب     یلة الإض انون وس ا الق ول لھ ال، فخ ن العم ضائھا م صادیة لأع ة والاقت المھنی

  )١(. لاستخدامھا عند الحاجة للدفاع عن ھذه المصالح
                                                             

(1) Adrien LANCIAUX, La responsabilité delictuelle du syndicat à 
l’occasion d’un conflit collectif, Art disponible sur: www.legavox.fr, La 
date de mise en ligne est: 28/9/2012.  



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ن                 التعویض ع ة ب ة العمالی ى النقاب ة الرجوع عل ویثور التساؤل عن مدى إمكانی

ن                   الأضرار أ م اب أي خط ة ارتك ى حال ھ ف ت إلی ذى دع ن الإضراب ال ب ع د تترت ى ق  الت

دعوة للإضراب                ى ال ا ف تعمال حقھ ى اس ا ف ن جانبھ جانب النقابة أو فى حالة التعسف م

  .وتنظیمھ

سؤولیة            ة الم دى جواز إقام ى م ث ف سوف نبح ساؤل، ف ذا الت ن ھ ب ع ى نجی حت

سؤولیة   المدنیة للنقابة العمالیة عن ممارسة الإضراب م      ى الم ن حیث المبدأ، ثم نبحث ف

م       ھ، ث راب أو تنظیم ى الإض دعوة إل ى ال ة ف اء المرتكب ن الأخط ة ع ة للنقاب   المدنی

دعوة للإضراب                  ى ال ا ف تعمال حقھ ى اس ھ ف سف النقاب ن تع ة ع نبحث المسؤولیة المدنی

  .وتنظیمھ

  :وبالتالى فسوف نقوم بتقسیم ھذا الفصل إلى

  .لیة المدنیة للنقابة العمالیة عن ممارسة الإضرابمبدأ المسؤو: المبحث الأول

  .المسؤولیة المدنیة عن ممارسة النقابة الخاطئة للإضراب: المبحث الثاني

  .المسؤولیة المدنیة عن ممارسة النقابة التعسفیة للإضراب:المبحث الثالث

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

  المبحث الأول
  ضرابعن ممارسة الإ مبدأ المسؤولية المدنية للنقابة العمالية

  
دالاً            ي شھدت ج ن الموضوعات الت ة م ات العمالی ة للنقاب سؤولیة المدنی مبدأ الم
حاداً في الفقھ الفرنسي قبل أن یقره القضاء، فقد انقسم الفقھ إلى اتجاه معارض لتطبیق 
ن                 یمنعھا م ك س ة بحجة أن ذل ات العمالی ى النقاب ة عل سؤولیة المدنی ة للم القواعد العام

د          أداء الدور المنوط ب    اه الآخر أن القواع ین رأي الاتج ي ح ال، ف ن العم دفاع ع ي ال ھا ف
ھ             و ارتكبت ى ول أ حت د خط ل یع ى أي فع ق عل ب أن تطب ة یج العامة في المسؤولیة المدنی

 )١(. النقابة العمالیة

دأ                  رار مب ث رفض إق تورى حی س الدس ل المجل ن قب دم  (ولكن تم حسم الأمر م ع
ة   ات العمال  ) المسؤولیة المدنی ي الإضراب            للنقاب ق ف ن ممارسة الح ة وع صفة عام ة ب ی

ي           ة ف سؤولیة المدنی دم الم دأ ع ى مب نص عل توریة ال دم دس رر ع ة، وق صفة خاص ب
 )٢(. التشریع، بالرغم من إقراره بأن الحق في الإضراب ھو حق  دستوري

دة             سي بع تورى الفرن س الدس رار المجل د ق سیة بع نقض الفرن ة ال وجاءت محكم
ى          أیام لتطبق ھذا المب    وم عل س الی ي نف ادرین ف دأ الذى قرره؛ حیث أقرت في حكمین ص

ي           ق ف ة الح ي ممارس ة ف اء المرتكب ن الأخط ة ع ة العمالی ة للنقاب سؤولیة المدنی الم
 )٣(. الإضراب والمسؤولیة عن التعسف في ممارسة ھذا الحق

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 297-302. 
(2) CC, décision n° 82- 144, 22 Octobre 1982, RCC, p. 61, et disponible sur : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-82-144-dc-
du-22-octobre-1982.8004.html. 

(3) Cass. Soc, 9 novembre 1982, N° de pourvoi: 80-13958 80-14046 80-
14097, Bull.soc, N° 614, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
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 ٤٤٤

د              سیة ق نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة الاجتماعی ن الغرف صادران م فھذان الحكمان ال
سؤولیة          وضعا   د الم الحكم بتأیی ق ب تورى موضع التطبی س الدس ره المجل ذى أق المبدأ ال

ى       سف ف أ أو التع ن الخط ة ع رار الناتج ن الأض ة ع ة العمالی ة للنقاب ة  المدنی ممارس
  . الإضراب

ي               اء الت ى الأخط ق عل ل التطبی ة تقب سؤولیة المدنی ة للم د العام وبالتالي فالقواع
  . ممارسة دورھا في الدعوة للإضراب أو في تنظیمھترتكبھا النقابة العمالیة أثناء

ي             ي الت صیریة ھ ة التق سؤولیة المدنی ي الم ة ف د العام ویجب ملاحظة أن القواع
تنطبق على الأخطاء المرتكبة من قبل النقابة العمالیة أثناء ممارسة الحق في الإضراب؛ 

أي       ل، ف انون العم صوص ق اً لن ق وفق ذا الح ارس ھ ة تم ك لأن النقاب ن  وذل روج ع  خ
أً                ل خط ي الإضراب یمث ق ف ل والخاصة بممارسة الح انون العم ي ق ررة ف الضوابط المق
سؤولیة     ان الم وافر أرك ة ت ي حال ة ف صیریة للنقاب سؤولیة التق ر الم ا یثی صیریّاً، مم تق

  .الأخرى

وكذلك الأمر فیما یتعلق بالتعسف في ممارسة الحق في الإضراب، فتنظیم النقابة  
را  ة للإض م      العمالی ي تحك ة الت د العام ھ القواع ق علی ن أن ینطب ھ یمك دعوة إلی ب أو ال

ة                 صرفات النقاب ي ت سف ف الات التع ن ح ة م وافرت حال ق إذا ت تعمال الح التعسف في اس
  .العمالیة أثناء الدعوة للإضراب أو تنظیمھ

ة            ى إمكانی ؤدى إل ا ی ة، مم فالنقابة العمالیة تتمتع بالشخصیة القانونیة الاعتباری
ة ة         إقام اء ممارس ة وأثن صفة عام ا ب ي ترتكبھ اء الت ن الأخط ة ع سؤولیتھا المدنی  م

 )١(. الإضراب بصفة خاصة

= 
   - Cass. Soc, 9 novembre 1982, N° de pourvoi: 80-16929, Bull.soc, N° 615, 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(1) Adrien LANCIAUX, Op.cit.  



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  المبحث الثاني
  المسؤولية المدنية عن ممارسة النقابة الخاطئة للإضراب

  

ق       تقبل التطبی صیریة س انتھینا إلى أن القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التق

ا  ي ترتكبھ اء الت ى الأخط ن   عل راب ع ي الإض ا ف ة دورھ اء ممارس ة أثن ة العمالی  النقاب

  .العمل

اط       ث أن ي الإضراب؛ حی فالنقابة العمالیة تلعب دوراً محوریاً في ممارسة الحق ف

ن     صر ع ة لا یقت دور النقاب ك، ف د ذل ھ بع م تنظیم راب ث ن الإض لان ع انون الإع ا الق بھ

  .الإعلان فقط ولكن یستمر لتنظیم الإضراب

ا للق ة     وتطبیق سؤولیة المدنی ور الم ى تث دني، فحت انون الم ي الق ة ف د العام واع

صیریة          ة التق سؤولیة المدنی ثلاث للم ان ال التقصیریة للنقابة العمالیة، فیجب توافر الأرك

ب    صیریّاً یترت أً تق ة خط ب النقاب ب أن ترتك سببیة، فیج ة ال ضرر وعلاق أ وال ى الخط وھ

  .علیھ ضرر بالمدعى

وافر   ى تت ث مت ى نبح سوف  وحت ة، ف ة العمالی ة للنقاب سؤولیة المدنی   الم

ق         نبحث كل ركن من ھذه الأركان، ثم نبحث الأثر المترتب على توافر ھذه الأركان في ح

  .النقابة

  :وبالتالي سنقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى

  .أركان المسؤولیة :المطلب الأول

  .أثر المسؤولیة: المطلب الثاني

 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

  المطلب الأول
  ية أركان المسؤول

ضرر        أ وال ي الخط صیریة ھ سؤولیة التق ان الم إن أرك ة، ف د العام ا للقواع وفق

سبة          ھ بالن دى تحقق ان وم ك الأرك ن تل ن م وعلاقة السببیة، مما یقتضى أن نبحث كل رك

ى              ان ف ك الأرك ن تل ن م ل رك اول ك سوف نتن اء ممارسة الإضراب، ف للنقابة العمالیة أثن

  .فرع مستقل

  الفرع الأول
  الخطأ

شخص           الخطأ   صطنع ال أن ی انوني ب فى المسئولیة التقصیریة ھو إخلال بالتزام ق

ب،           سلوك الواج ذا ال ن ھ فى سلوكھ الیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر، فإذا انحرف ع

أ     راف خط ذا الانح ان ھ رف، ك د انح ھ ق درك أن ث ی ز بحی ى التمیی درة عل ن الق ان م وك

  )١(.یستوجب مسئولیتھ التقصیریة

ن       والمبدأ المستقر  وي ع  علیھ ھو جواز إقامة المسؤولیة المدنیة للشخص المعن

وي             شخص المعن ان ال ا ك ئونھ، ولم إدارة ش ام ب د القی وه عن ا ممثل ى یرتكبھ اء الت الأخط

یختلف عن الشخص الطبیعي أنھ لا یمكن أن یُنسب لھ التمییز، فلا بد من الاقتصار على      

د  ركن التعدي فى الخطأ دون ركن التمییز، ویكفى لتح   دید ما إذا كان الشخص المعنوي ق

ى               ة الت ى الظروف الخارجی وي مجرد ف صرف شخص معن أخطأ أن یقاس تصرفھ إلى ت

                                                             
ة                )١( اني، نظری د الث د، المجل دني الجدی انون الم رح الق ى ش سنھورى، الوسیط ف د ال رزاق أحم عبد ال

،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ٢٠٠٩زام بوجھ عام، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، الالت
 .٥٢٧، الفقرة ٨٨٢ -٨٨١صــ 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

ت    أ، وتحقق اك خط ان ھن ادي، ك اس الم ذا المقی ن ھ رف ع إذا انح ا، ف صرف فیھ   ت

 )١(. مسئولیتھ

ة         ة للنقاب سؤولیة المدنی سیة الم وتطبیقا لذلك، فعندما أقرت محكمة النقض الفرن

ي الإضراب       الع ھ     -مالیة عن ممارسة الحق ف ارة إلی سابق الإش م ال ي الحك ددت   - ف د ح  فق

ب             دما ترتك ى عن ا، وھ دنیاً عنھ ة م المحكمة في الحكم الحالات التي یمكن مساءلة النقاب

ة           دود الممارس ن ح رج ع الاً تخ ب أفع دما ترتك ة وعن رائم جنائی د ج الاً تع ة أفع النقاب

  )٢(. الطبیعیة للحق في الإضراب

وبالتالي فإن أي فعل یمثل جریمة جنائیة ترتكبھ النقابة أثناء ممارسة الإضراب        

ي             ق ف ة للح اره ممارسة طبیعی یعد خطأ تقصیري، وكذلك یُعد خطأ أي فعل لا یمكن اعتب

  .الإضراب، أي یخرج عن حدود الممارسة الطبیعیة للحق في الإضراب

                                                             
  .٥٤١، فقرة ٩١٥-٩١٣السنھورى، مرجع سابق، ص  )١(

الفعل الضار والمسئولیة المدنیة، : الالتزامات: سلیمان مرقس، الوافي فى شرح القانون المدني      _ 
  .٤٤٧ -٤١٤، بدون ناشر، صــ ١٩٩٢عة الخامسة، الطب

شر    : أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام             _  دة للن ة الجدی مصادر الالتزام، دار الجامع
  .٣٣٥، صـــ ٢٠٠٥بالإسكندریة، مصر، 

زام -       ة للالت ة العام صور، النظری سین من د ح ة الجد:  محم زام، دار الجامع صادر الالت شر م دة للن ی
  .٥٤٣-٥٤١، صـــ ٢٠٠٦بالإسكندریة، مصر، 

كندریة،       -       ة بالإس ات الجامعی ـ  ١٩٩٩ مصطفى الجمال، مصادر الالتزام،  دار المطبوع -٤١١، صـ
٤١٣.  

كندریة،      -       دة بالإس ة الجدی زام، دار الجامع سعود، مصادر الالت و ال ـ ٢٠٠٧ رمضان أب ، ٣٣٦، صـ
٣٣٧  . 

(2) Cass. Soc, 9 novembre 1982, N° de pourvoi: 80-13958 80-14046 80-
14097, Bull.soc, N° 614, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ًأولا
  -: الممارسة غير الطبيعية للإضراب-

ق         كیف ی  ة للح ر طبیعی ھ ممارسة غی ى الإضراب أو تنظیم مكن أن تُعد الدعوة إل

  في الإضراب مما یعد خطأً تقصیریَّاً ؟

ي              د الت الف القواع دما تخ صیري عن أ تق ة لخط د مرتكب ة تُع یمكن القول إن النقاب

  .نص علیھا القانون والتي تنظم ممارسة الإضراب

انون   لمخالفت  -وكذلك فالدعوة لإضراب غیر مشروع       صیریَّاً    -ھ للق أً تق د خط   یُع

ة             ل النقاب ن قب دعوة م ة للإضراب، فال ن الممارسة الطبیعی من جانب النقابة للخروج ع

یّاً      لعمل إضراب لتحقیق مطالب سیاسیة یعد خطأ؛ لأن ھذا الإضراب یعتبر إضراباً سیاس

   )١(. غیر مشروع

و خ       ة ھ ب النقاب ن جان لمى م ر س راب غی دعوة لإض ا أن ال صیري؛   كم أ تق   ط

ب                 ن جان أي دعوة م لمیاً، ف ون س ب أن یك ى أن الإضراب یج لأن قانون العمل صریح ف

ب               ن جان صیریَّاً م أً تق د خط اء الإضراب یُع ول أثن ل أو الق لمى بالفع ر س النقابة لعمل غی

 .النقابة

ادة       صري،       ١٩٢ كما أنھ وفقاً للم ل الم انون العم ن ق ر اطخإلنقابة اعلى ب یج م

یتم             لعمل اب  صاحن  كل م ى س شأة الت ا المن ى دائرتھ ع ف ى یق ة الت ومدیریة القوى العامل

راب   ا الإض ھ  لمحایخ رلتااقبل فیھ م مسجل بعلب بكتاك ل، وذلأقلاعلى م یارة أبعشدد ل

  .لوصولا

                                                             
(1) Maxence VERVOORT, Op.cit, P ١٣٨. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

راب       ل الإض ة قب وى العامل ة الق ل ومدیری ار رب العم ة باخط م النقاب م تق إذا ل ف

د ارتك        صوص         بعشرة أیام على الأقل، فتكون ق ن الن صَّاً م ا ن صیریَّاً لمخالفتھ أً تق ت خط ب

  .المنظمة لممارسة الحق في الإضراب

ة أو     شآت الحیوی دى المن ى إح راب ف ة للإض وة النقاب إن دع ر ف ذلك الأم وك

ك               ة ذل ة لمخالف ب النقاب ن جان أ م د خط الاستراتیجیة التى حظر القانون الإضراب بھا یُع

  . ري من قانون العمل المص١٩٤لنص المادة 

ل                  ة العم دیل اتفاقی صد تع دعوة للإضراب بق ة ال ب النقاب وكذلك یُعد خطأ من جان

  . من قانون العمل المصري١٩٣الجماعیة حال سریانھا لمخالفة ذلك لنص المادة 

ن مراحل                 ة م ى أي مرحل دعوة للإضراب ف ة ال ب النقاب ن جان أ م وكذلك یًعد خط

  . من قانون العمل المصري١٩٣الوساطة أو التحكیم لمخالفة ذلك لنص المادة 

ال         ة العم وة النقاب سیة أن دع نقض الفرن ة ال رت محكم د اعتب ا فق ن جانبھ وم

ة           ر الطبیعی واع الممارسة غی ن أن وع م سة ھو ن لتعطیل النظام المعلوماتى داخل المؤس

  )١(. للإضراب عن العمل مما یعتبر خطأ من جانب النقابة

 -: ارتكاب جريمة جنائية-ثانيا

اب             تعتبر   ى ارتك ضربین عل ال الم دما تحرض العم ة عن ت جریم د ارتكب النقابة ق

جرائم أثناء الإضراب، فالتحریض على الجریمة یُعد في حد ذاتھ جریمة وفى ذات الوقت   

  .خطأً تقصیریّاً

                                                             
(1) Cass. Soc, 26 janvier 2000, N° de pourvoi: 97-15291, Bull.civ, V, N° 38, 

p. 28, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ل،            ة العم ى حری داء عل ة الاعت ي الإضراب جریم ا ف شائع ارتكابھ فمن الجرائم ال
ع       ضربون بمن ال الم وم العم ث یق ن        حی ة م أي طریق ل ب ن العم ضربین م ر الم ال غی العم

ادة          اً للم ل مجرم وفق ب      ١- ٤٣١الطرق، ھذا الفع سي، فیعاق ات الفرن انون العقوب ن ق  م
شرة             سة ع ن خم العامل المضرب بعقوبة السجن مدة لا تزید عن عام وغرامة لا تزید ع

  .ألف یورو إذا اعتدى العامل المضرب على حریة العمل للعمال الآخرین

ونفس الأمر في قانون العقوبات المصري الذي اعتبر الاعتداء على حریة العمل       
ھ        ة جنی ن مائ د ع ة لا تزی نتین وغرام اوز س دة لا تج الحبس م ا ب ب فاعلھ ة وعاق جریم

  . منھ٣٧٥وذلك في المادة 

ت            ت الإضراب وحرض صیریَّاً إذا نظم أً تق ت خط د ارتكب وبالتالي فالنقابة تُعتبر ق
  )١(. ن على القیام بمنع العمال غیر المضربین من العملالعمال المضربی

تلال       ى اح ضربین عل ال الم ت العم أً إذا حرض ت خط د ارتكب ة ق د النقاب ذلك تُع وك
 )٢(. مكان العمل بالقوة لإجبار رب العمل على الامتثال لمطالبھم

ان             راد داخل مك ومن الجرائم التي یمكن أن یرتكبھا العمال المضربون احتجاز أف
ال الآخرین             ا از العم شأة أو احتج لاء المن از عم لعمل ومنعھم من الخروج منھ مثل احتج

ادة        نص الم  ٢٢٤/١غیر المضربین، فھذا الاحتجاز للأشخاص یعد جریمھ جنائیة وفقا ل
شرین              ن ع د ع دة لا تزی سجن م ا بال ب مرتكبھ ث یعاق سي، حی من قانون العقوبات الفرن

  .عاما

                                                             
(1) Cass. Soc, 30 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-17332, Bull.civ, V, N° 40, 

p. 25, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 8 novembre 1984, N° de pourvoi: 82-14816, Bull.civ, V, n° 

423, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

نظم الإضراب وتحرض     وبالتالي فالنقابة تُعتبر ق    د ارتكبت خطأً تقصیریَّاً عندما ت
 .العمال المضربین على القیام باحتجاز أفراد داخل مكان العمل

اء           ال أثن ل العم ن قب ا م ن ارتكابھ وھناك كثیر من الجرائم الأخرى التي من الممك
ضربین أو                 ر الم ال غی ى العم داء عل ل أو الاعت احب العم الإضراب مثل الاعتداء على ص
أً       إتلاف أدوات العمل، فكل ھذه الأفعال یمثل التحریض علیھا من قبل النقابة العمالیة خط
أً         تقصیریَّاً ، فأي تحریض للعمال من جانب النقابة للخروج عن سلمیة الإضراب یُعد خط

  .تقصیریَّاً

ًثالثا
  -: الإهمال-

ب أن ی             ا یج شخص بم وم  یُعد الإھمال أحد صور الخطأ التقصیري، حیث یخل ال ق
سب            ن أن یُن ن الممك بھ، وحیث إن النقابة العمالیة مسؤولة عن تنظیم الإضراب، فھل م

  إلیھا خطأ الإھمال في تنظیم ھذا الإضراب؟

م   ضت حك ث نق ساؤل؛ حی ذا الت ى ھ النفي عل سیة ب نقض الفرن ة ال ت محكم أجاب
تئناف   ي         ) Angers(محكمة اس ن الأضرار الت ة بتعویض ع ى النقاب م عل د الحك ذى أی  ال

سا         د أس تئناف ق ة الاس وع ومحكم ة الموض ت محكم ضربین، وكان ال الم ا العم ارتكبھ
ن        ضربین م ال الم حكمھما على أساس وجود ممثل النقابة في الإضراب وعدم منعھ العم

  .الاعتداء على العمال غیر المضربین

النقابة لا تُسأل إلا عن الأخطاء ( فقد نقضت محكمة النقض ھذا الحكم مقررة أن      
ي    الت اء الت ا الأخط ا، أم تھم علیھ د حرض ي ق ون ھ ضربون، وتك ال الم ا العم ي یرتكبھ

 )١(). یرتكبھا العمال ولا تكون قد حرضتھم علیھا فلا تُسأل عن عدم منعھا

                                                             
(1) Cass. Soc, 29 janvier 2003, N° de pourvoi: 00-22290, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ون               ة لا تك ررة أن النقاب ق مق ت لاح ي وق م ف ذا الحك نقض ھ ة ال وقد أكدت محكم

ة إن    مسؤولة عن متابعة العمال أثناء تنظیم الإضراب مما ی         سؤولیة المدنی ا الم نفى عنھ

  )١(. ارتكب العمال خطأ أثناء ممارسة الإضراب

اً     وقد انتقد رأي في الفقھ ھذا الحكم  على أساس أن النقابة ھي المنوط بھا قانون

ال      ب العم ن جان أ م ع أي خط ة بمن ون ملزم ھ، فتك راب وتنظیم ن الإض لان ع الإع

ي إضراب    المضربین، فلا یجوز أن تتخذ موقفاً سلبیاً    ضربین ف  أمام تجاوزات العمال الم

 )٢(. ھي التي دعت إلیھ

ون    ن أن تك لبي یمك أ س و خط راب ھ یم الإض اء تنظ ة أثن ال النقاب رى أن إھم ون

ي أن                  صري صریح ف ل الم انون العم ھ، خاصة أن ق ة علی مسؤولة عن الأضرار المترتب

  .النقابة مسؤولة عن تنظیم الإضراب

ة موقف  ل النقاب اذ ممث ال  فاتخ ام العم ى قی ھ عل دم اعتراض اً وع لبیَّاً تمام اً س

المضربین بالاعتداء على العمال غیر المضربین ھو إھمال؛ لأنھ یجب أن یقوم بأي دور         

ى                 ضربین عل ال الم شجع العم ھ ی راراً من د إق ك یع ى ذل صمتھ عل ك، ف ع ذل إیجابى في من

 .التمادى في ذلك

ام ا      ة أم سلبى للنقاب ف ال ري أن الموق ذلك ن اء    ل ال أثن سیمة للعم اء الج لأخط

الإضراب ھو خطأ تقصیري؛ لأن النقابة منوط بھا قانونا تنظیم الإضراب، فسكوتھا أمام       

 .الأخطاء الجسیمة للعمال ھو تشجیع للعمال على القیام بھذا الخطأ

  
                                                             

(1) Cass. Civ, 26 octobre 2006, N° de pourvoi: 04-11665, Bull.civ,II, n° 299, 
p. 275, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

(2) Adrien LANCIAUX, Op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  المسؤولية عن أخطاء العمال المضربين*
اء ا         ن أخط سؤولة ع ون م ة لا تك ضربین إن   ومن ناحیة أخرى، فالنقاب ال الم لعم

یم    ت بتنظ راب، وقام دعوة للإض سلیمة لل ة ال راءات القانونی ل الإج اذ ك ت باتخ ى قام ھ

ن       ضربین م ال الم الإضراب بصورة قانونیة سلیمة خالیة من أي خطأ، وقامت بمنع العم

اء                أ أثن أي خط ك ب د ذل ال بع ام العم اء الإضراب، فقی الأخطاء التي یحاولون ارتكابھا أثن

  )١(. لا تُسأل عنھ النقابة، ولكن یُسأل عنھ العامل شخصیاًالإضراب 

اء            دعوة للإضراب وأثن اء ال ا أثن ي ترتكبھ فالنقابة مسؤولة فقط عن الأخطاء الت

اء       ضربون أثن ال الم ا العم ي یرتكبھ اء الت ن الأخط سؤولة ع ون م ھ، ولا تك تنظیم

توافر علاقة تبعیة بین الإضراب، فكون العمال المضربین أعضاء في النقابة لایؤدى إلى 

ن             سؤولة ع ة م العامل ونقابتھ أثناء ممارسة العامل للحق في الإضراب، فلا تكون النقاب

  .أفعالھم

ة     ین النقاب ھ وب ة بین ة التبعی وافر علاق ى لت ة لا یكف ل للنقاب اء العام رد انتم   فمج

ھ؛ لأن النق       ك   التي تعد الشرط الرئیسي لإقامة مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابع ة لا تمل اب

ھ            رراً ل اً مق اً فردی ارس حق ل یم ا أن العام ال، كم ى العم ھ عل ھ والتوجی لطة الرقاب س

  )٢(. دستوریَّاً

ن        دنیاً ع سؤولة م ون م ة لا تك سیة أن النقاب نقض الفرن ة ال دت محكم د أك ولق

ب     ون مناص الأخطاء التي یرتكبھا العمال المضربون أعضاء النقابة حتى ولو كانوا یحتل

                                                             
(1) Ibid.  
(2) Maxence VERVOORT,Op.cit, P ١٣٨. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

 بالنقابة، طالما أن ما ارتكبوه من أخطاء لم تأمر بھ النقابة نفسھا أثناء الإعلان تنظیمیة

 )١(. عن الإضراب أو أثناء تنظیمھ

اء       ن الأخط ة ع سؤولیة النقاب  وقد أكدت محكمة النقض في حكم آخر على عدم م

ى العم                لطة عل ك س ة لا تمل أن النقاب ك ب ة ذل اء الإضراب معلل ال التي یرتكبھا العمال أثن

ن               دفاع ع ى الإضراب لل دعوة ال الأعضاء فیھا، فھى فقط تدافع عن حقوقھم من خلال ال

مصالحھم، وتقوم بتنظیم ھذا الإضراب، إلا إنھا لا تملك سیطرة تامة علیھم أثناء قیامھم 

  )٢(. بالإضراب

سؤولیة     ن الم ع م د أن توس نقض لا تری ة ال ام أن محكم ذه الأحك ن ھ ضح م ویت

ن الإضراب، حتى لا یمثل ذلك تھدیدا للنقابة یمنعھا من أداء دورھا في المدنیة للنقابة ع 

 .الدفاع عن أعضائھا من خلال وسیلة الإضراب عن العمل

ة           ة للمطالب ى النقاب وى عل ع دع راب، إذا رف ن الإض ضرور م ل الم رب العم ف

ة           ھ النقاب ذى ارتكبت أ ال ت الخط ب أن یثب ذى أوضحناه     –بالتعویض، فیج ى الوجھ ال  عل

                                                             
(1) Cass. Soc, 22 juin 2004, N° de pourvoi: 02-15500 ,Bull.civ, V, N° 174, p. 

164, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 17 juillet 1990, N° de pourvoi: 88-11937, Bull.CIV, V, N° 375, 

p. 224, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 21 janvier 1987, N° de pourvoi: 85-13295, Bull.CIV, V, N° 27, 

p. 15, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 23 juin 1988, N° de pourvoi: 86-12327, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.    
(2) Cass. CIV 2, 26 octobre 2006, N° de pourvoi: 04-11665, Bull.CIV, 2006, 

II, n° 299, p. 275, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

أه                 -ابقاس نھم خط ل م ة، فك أ النقاب ات خط ضربین لإثب ال الم  ولا یكفى أن یثبت خطأ العم

  .منفصل عن الآخر

ة             سؤولیة النقاب ن م د م اول الح سیة تح نقض الفرن ة ال وبالتالي نلاحظ أن محكم

ھ            ذى ترتكب أ ال ن مفھوم الخط د م ق الح ن طری ك ع عن ممارسة الحق في الإضراب وذل

ى           النقابة أثناء ممارسة ھذ    ة عل شجیع النقاب ي ت ة ف ة المحكم ك لرغب ق، ویرجع ذل ا الح

  .القیام بدورھا في الدفاع عن مطالب العمال المھنیة

  الفرع الثانى
  الضرر

اتق     ى ع ع عل صیریة، ویق سئولیة التق ان الم ن أرك اني م ركن الث و ال ضرر ھ ال

ار أن      ات باعتب ضرر  المضرور إثبات وقوعھ، ویستطیع ذلك باستخدام كافة طرق الإثب  ال

 .واقعة مادیة

ضرور،    ة للم صلحة مالی ق أو م لال بح ادي؛ أي الإخ دھما م ان أح ضرر نوع وال

ة                 ر مالی صلحة غی ي م شخص ف صیب ال ذي ی ضرر ال والآخر ھو الضرر الأدبي؛ وھو ال

ى یحرص            اني الت ن المع حیث یصیبھ فى شعوره أو كرامتھ أو شرفھ أو أي معنى آخر م

  )١(. الناس علیھا

ق  ا یتعل شروعة   وفیم ة الم ة أن الممارس ب ملاحظ راب، فیج ة الإض بممارس

للإضراب من الطبیعي أن تترتب علیھا أضرار مادیة لصاحب العمل، وھى الخسارة التي 

  )٢(. لحقت بھ جراء توقف العمل بالمنشأة في وقت الإضراب

                                                             
 .٣٩٩ابق، ص محمد حسین منصور، النظریة العامة للالتزام، مرجع س )١(

(2) Adrien LANCIAUX, Op.cit.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ة        ى ممارس ب عل رر مترت ھ ض ھ؛ لأن ویض عن ن التع ضرر لا یمك ذا ال ن ھ ولك

ذى               مشروعة وغیر متر   ضرر ال ھ ھو ال تم التعویض عن ذى ی ضرر ال أ، فال ى خط تب عل

 .سیترتب على الخطأ الذى ارتكبتھ النقابة أثناء ممارسة الإضراب

اء ممارسة الإضراب            ة أثن اء النقاب فمن الأضرار التي یمكن أن تترتب على أخط

اب                 ي أص ة الت سارة المالی ي الخ ل ف ل والمتمث صیب رب العم تھ ھو الضرر المادى الذى ی

ام؛        نتیجة دفع رواتب العمال غیر المضربین عن أیام الإضراب رغم عدم عملھم ھذه الأی

لأنھم لم یستطیعوا دخول مكان العمل؛ لأن النقابة حرضت العمال المضربین على إغلاق       

 )١(. مكان العمل عنوة ومنع العمال من الدخول

ادي أو  ضرر م ابتھم ب ضربین إص ر الم ال غی دعى العم د ی ذلك ق وي وك    معن

ى تحریض         اء عل ضربین بن نتیجة الاعتداء علیھم بالسب أو بالضرب من قبل العمال الم

 )٢(. النقابة

سارة    و الخ سیم ھ ضرر ج ابتھ ب ل بإص دعى رب العم د ی رى، فق ة أخ ن ناحی وم

المالیة نتیجة عدم إخطار النقابة لھ بالإضراب، مما أدى إلى عدم قدرتھ على إعداد بدیل   

  . نتیجة لتفاجئھ بالإضرابللعمال المضربین

دم      ومن ناحیة ثالثة فقد یدعى الغیر المتعامل مع المنشأه إصابتھ بضرر نتیجة ع

ثلاً    شروع، فم ر م راب غی ة لإض وة النقاب ة دع ة نتیج ى الخدم صول عل ى الح ھ عل قدرت

دعوة النقابة لإضراب الأطباء بالمستشفى الخاص یعد دعوة لإضراب غیر مشروع؛ لأن 

                                                             
(1) Cass. Soc, 30 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-17332, Bull.civ, V, N° 40, 

p. 25, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 9 novembre 1982, N° de pourvoi: 80-13958 80-14046 80-

14097, Bull.Soc, N° 614, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

، فالمریض )١(لا یجوز فیھا الإضراب بناء على قرار رئیس مجلس الوزراءالمستشفیات 

ذا        ن ھ ضروراً م د م ة یع ھ الطبی ى الخدم صولھ عل دم ح راء ع ھ ج دھور حالت ذى تت ال

  . الإضراب غیر المشروع

د دعوة لإضراب          ودعوة النقابة لإضراب بقصد تعدیل اتفاقیة العمل الجماعیة تع

 .ر مادیة جسیمة بصاحب العملغیر مشروع قد یترتب علیھ أضرا

  الفرع الثالث
 علاقة السببية

اء ممارسة الإضراب                  أ أثن ة لخط اب النقاب ات ارتك سؤولیة إثب لا یكفى لإقامة الم

أ        ین الخط سببیة ب ة ال ات علاق وإثبات وجود الضرر الذى أصاب المدعى، ولكن یجب إثب

ذى أدى       ة ھو ال ھ النقاب ذى     والضرر، أي یكون الخطأ الذى ارتكبت ضرر ال داث ال ى إح إل

  .أصاب المدعى

ا     ب علیھ ب أن یترت راب یج ة للإض ة النقاب ي أن ممارس ل ف ا تتمث شكلة ھن والم

ن أي          ة م ضرر في جمیع الأحوال حتى ولو كانت الممارسة قانونیة وسلیمة تماماً وخالی

ون             ا تك ھ، فإنھ دعوة للإضراب أو تنظیم اء ال  خطأ، ولذلك فعندما ترتكب النقابة خطأ أثن

ل            ن ك ب ع ذى ترت ضرر ال یس ال ط ول مسؤولة عن الضرر الذى ترتب عن ھذا الخطأ فق

  )٢(. الإضراب

                                                             
م  )١( وزراء رق س ال یس مجل رار رئ سنة ١١٨٥ق ة أو ٢٠٠٣ ل شآت الحیوی د المن شأن تحدی  م ب

راب ع  ا الإض ر فیھ ي یحظ تراتیجیة الت اریخ الاس ادر بت ل، ص و ١٢ن العم ائع ٢٠٠٣ یولی ، الوق
 .٢٠٠٣ یولیو ١٧، ١٦٠صریة، العدد الم

(2) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 139. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ة        ات علاق وب إثب ي وج دعى ف اتق الم ى ع ع عل ي تق صعوبة الت ن ال ا تكم وھن

ط،     السببیة بین خطأ النقابة أثناء ممارسة الإضراب والضرر المترتب على ھذا الخطأ فق

ن   ولیس الضرر المترتب عن كل الإضر   ة ع اب والذى یُعد ضرراً مقبولاً ولن تُسأل النقاب

 )١(. تعویضھ؛ لأنھ مترتب عن الممارسة المشروعة للحق في الإضراب

ة       ھ النقاب ذى ارتكبت فالمدعى یجب أن یثبت علاقة السببیة المباشرة بین الخطأ ال

  .والضرر الذى أصابھ حتى تُسأل النقابة عن تعویض ھذا الضرر

 ابة مع خطأ العمالاجتماع خطأ النق*

ضرر            ة وال أ النقاب ین خط سببیة ب من ناحیة ثانیة یجب أن یثبت المدعى علاقة ال

ي             اء الت ال، فالأخط أ العم ن خط ولیس بین خطأ العمال والضرر، فخطأ النقابة منفصل ع

  )٢(. یرتكبھا العمال لاتُسأل عنھا النقابة طالما لم تحرض علیھا

اء           فكما ذكرنا سابقاً، فإن النقابة     ا أثن ي یرتكبونھ ال الت اء العم ن أخط سأل ع  لا تُ

اء    راب أو أثن دعوة للإض اء ال أ أثن ب خط م ترتك ة ل ا أن النقاب راب، طالم ة الإض ممارس

  .تنظیمھ

أ           ة خط ب النقاب ث ترتك ومن ناحیة أخرى فقد تتعدد الأخطاء المسببة للضرر، حی

ال خط         ب العم ھ، ویرتك دعوة للإضراب أو تنظیم اء ال اً أثن أ     معین ن خط صلاً ع أ آخر منف

ذه   ین ھ سببیة ب ة ال ة علاق سألة إقام ر م ا یثی راب، مم ة ذات الإض اء ممارس ة أثن النقاب

  .الأخطاء المتعددة التي ترتب علیھا ضرر واحد

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 332. 
(2)Cathy NEUBAUER, L’abus du droit de grève, Art disponible sur: 

www.village-justice.com/articles/abus-droit-greve,18612.html , La date 
de mise en ligne est: 5 janvier 2015. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ة    ین النقاب وزع ب ة أم تت ى النقاب ة عل ذه الحال ي ھ ة ف سؤولیة كامل ع الم ل تق فھ

  والعمال؟

عد العامة في القانون المدنى والتي تحكم للإجابة على ھذا التساؤل سنرجع للقوا

حالة اشتراك خطأ الغیر مع خطأ المدعى علیھ في إحداث الضرر؛ حیث إنھ في ھذه 

  )١(. الحالة، فإن القاعدة ھي مدى استغراق أحد الخطأین للآخر من عدمھ

داث                    ي إح ببٌ ف ا س ا منھم ر أن كُل ال اعتب أ العم ة خط أ النقاب فإذا لم یستغرق خط

  . وألتزما بالتعویض متضامنینالضرر

أ          سامتھ خط أما إذا استغرق أحد الخطأین الآخر بأن كان خطأ النقابة یفوق في ج

ن                    سؤولة ع ي الم ون ھ ة تك إن النقاب ة، ف أ النقاب ال نتیجة لخط أ العم ان خط العمال أو ك

  .تعویض ھذا الضرر

اء الإ         ال أثن ام العم شروع، وق ر م راب غی ة لإض ت النقاب ثلاً إذا دع راب  فم ض

ن              سؤولة ع ون م ة تك إن النقاب ضربین، ف ر الم ال غی ى العم ذف عل سب والق بالتعدى بال

سامتھ      ي ج وق ف تعویض الأضرار المترتبة عن خطئھا وخطأ العمال؛ لأن خطأ النقابة یف

  .   خطأ العمال

 إثبات علاقة السببية*

ة، فعن       ھ النقاب ذى ارتكبت أ ال اختلاف الخط سببیة ب ة ال ات علاق ف إثب دما ویختل

ترتكب النقابة جریمة، فإن علاقة السببیة تكون سھلة الإثبات من جانب المدعى، بعكس       

ى          ب عل ة للإضراب، فیج ن الممارسة الطبیعی روج ع ة ھو خ أ النقاب ان خط ال إذا ك الح

  .المدعى إثبات علاقة السببیة بین خطأ التنظیم والضرر الذى أصابھ
                                                             

 .٥٩٧، الفقرة ١٠١٨-١٠١٦السنھورى، مرجع سابق، صــ  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

شروع      وكذلك الأمر عندما یكون الإضراب الذى دعت       ر م ة غی ھ النقاب أن  – إلی  ك

سببیة        -یكون إضراب للمطالبة بمطالب سیاسیة     ة ال ة علاق ات إقام سھل إثب  فیكون من ال

  .بین الإضراب والضرر الذى یدعیھ المدعى

ة،     ب النقاب ن جان اء م ض الأخط ابھ بع شروع وش راب م ون الإض دما یك ا عن أم

سببیة      فیكون إثبات علاقة السببیة أكثر صعوبة؛ لأنھ یجب ع   ة ال ات علاق دعى إثب ى الم ل

 .بین ھذا الخطأ والضرر الذى یدعیھ ولیس كل الضرر المترتب على الإضراب

ن        ال م ع العم ى من درتھا عل وفي حالة إھمال النقابة في تنظیم الإضراب، وعدم ق

ذى       ارتكاب الأخطاء، فإنھ من الواجب إثبات علاقة السببیة بین إھمال النقابة والضرر ال

اب ال ال   أص أ العم ین خط حة ب ون واض سببیة تك ة ال عب؛ لأن علاق ر ص و أم دعى، وھ م

 )١(. والضرر ولیس بین إھمال النقابة والضرر

سیة      نقض الفرن ة ال ع محكم ا دف و م ون ھ د یك ذا ق ابقاً -وھ ا س ا ذكرن ي أن -كم    ف

ال         اء ممارسة العم ا أثن ي ترتكبھ سلبیة الت اء ال ن الأخط ة ع سؤولیة النقاب دم م رر ع تق

 .ابللإضر

ب               ھ روات ي دفع ل ف ل والمتمث صیب رب العم ذى ی وفیما یتعلق بالضرر المادى ال

د           ھ ق ت أن ب أن یثب ل یج إن رب العم ل، ف ن العم العمال غیر المضربین الذین تم منعھم م

ى         انوا عل ال ك راب، وأن العم وم الإض ل ی ة للعم روف الملائم ال الظ ؤلاء العم ر لھ وف

ضربین     استعداد تام للعمل، وأنھم لم یستطی   ال الم ت العم د حرض عوا العمل؛ لأن النقابة ق

                                                             
(1) Jean-Emmanuel RAY, Droit du travail: droit vivant, éd LIAISONS, 

paris, 17 éd, 2009, P 364 ,n 340. 



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ة           ت علاق ب أن یثب ل، أي یج على غلق مكان العمل ومنع العمال غیر المضربین من العم

 )١(. السببیة بین خطأ النقابة وعدم عمل العمال

ة       یھم نتیج ع عل رر واق ود ض ضربین وج ر الم ال غی دعى العم دما ی ضا عن وأی

ضربین      اعتداء العمال المضربین علی    ال الم ة للعم ھم، فیجب أن یثبتوا أن تحریض النقاب

  .ھو الذى أدى إلى الأضرار المادیة أو المعنویة التي أصابتھم

ب       راب، فیج ذا الإض ن ھ ضرورین م شأة الم لاء المن سبة لعم ر بالن ذلك الأم وك

شروع        علیھم إثبات علاقة السببیة المباشرة بین خطأ النقابة في الدعوة لإضراب غیر م

  .لضرر الذى أصابھموا

 المطلب الثاني

   أثر المسؤولية
الأثر المترتب على توافر أركان المسؤولیة التقصیریة ھو حكم القاضي بتعویض 

  .المضرور تعویضاً عینیاً أو نقدیاً

أ        د خط ین یُع فإذا قدر القاضي اعتبار دعوة النقابة للإضراب أو تنظیمھ بشكل مع

ھ أن       ي ممارسة الإضراب، فیجوز ل د       ف ھ بع م ینت ان ل ذا الإضراب إذا ك ف ھ م بوق  -یحك

اً            ضاً عینی ل تعوی ك یمث ن       -باعتبار أن ذل ضرور ع دي للم التعویض النق م ب ب الحك  بجان

  .الضرر الذى أصابھ من ھذا الإضراب

دیاً أو            ضاً نق ومقیاس التعویض ھو الضرر المباشر، فالتعویض سواء أكان تعوی

اً،         عینیاً یقدر بمقدار الضرر المباشر ا    اً أو أدبی ضرر مادی ذا ال ان ھ ھ سواء أك ذى أحدث ل

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 337. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

اً   شتمل  . وسواء أكان متوقعاً أو غیر متوقع، وسواء أكان حالاً أو مستقبلاً مادام محقق وی

سب              ضرور والك ت الم ى لحق سارة الت ا الخ الضرر المباشر على عنصرین جوھریین ھم

  )١(. الذى فاتھ

سیرة      ویض ی دیر التع ي تق ي ف ة القاض ون مھم ر   وتك ون الإضراب غی دما یك  عن

شروع  سیاسي–م راب ال ب  - كالإض ضرر المترت ل ال ویض كام ي بتع م القاض ث یحك  حی

  .على ھذا الإضراب غیر المشروع الذى دعت إلیھ النقابة

ي        فیقوم القاضي بتقدیر التعویض على أساس الخسارة التي أصابت رب العمل ف

س            ي الك سارة ھ ع      أیام الإضراب غیر المشروع، ھذه الخ ن المتوق ان م ذى ك ت ال ب الفائ

دیر     تحقیقھ عن إنتاج أیام الإضراب، وغالبا ما یلجأ القاضي إلى الخبرة حتى یستطیع تق

  )٢(. الخسائر التي ألمت برب العمل أیام الإضراب على وجھ الدقة

دما       عوبة عن ر ص ویض أكث دیر التع ي تق ي ف ة القاض ون مھم ن تك   ولك

شروعاً  ة م ذ البدای راب من ون الإض ب  یك ن جان اء م ض الأخط ابھ بع ن ش    ولك

  . النقابة

ضرر           دھما ال ررین أح ى ض راب إل ن الإض ة ع رار المترتب سم الأض ھ یق فالفق

ى        ب عل المقبول والآخر ھو الضرر غیر المقبول، أما الضرر المقبول فھو الضرر المترت

ھ            ب علی ب أن یترت ابقاً الإضراب یج  الممارسة المشروعة لحق الإضراب، فكما ذكرنا س

ى الممارسة          ب عل ذى یترت ضرر في جمیع الأحوال، والضرر غیر المقبول ھو الضرر ال

                                                             
 .٢٦٢، بدون ناشر، صــ ٢٠٠٠سمیر عبد السید تناغو، مصادر الالتزام،  )١(

(2) Birame DIOUF, Op.cit, P 3٣٧. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ة         ي ممارس ة ف ب النقاب ن جان أ م ى الخط ب عل راب، أي یترت شروعة للإض ر الم غی

  )١(. الإضراب

ول،          ر مقب ول وضرر غی والمشكلة أن الإضراب الواحد قد یترتب علیھ ضرر مقب

ا     وذلك إذا كان الإضراب مشروعاً وشابھ     ة، فھن ة العمالی ب النقاب بعض الأخطاء من جان

وم    ول ویق ر المقب ضرر غی ول وال ضرر المقب ین ال د ب ضع الح ي أن ی ى القاض ب عل یج

ي          ة ف أ النقاب ن خط بتقدیر التعویض الذي یجبر الضرر غیر المقبول المترتب مباشرة ع

 .ممارسة الإضراب

ا       ى ع ع عل اء، یق ض الأخط شروع بع راب الم شوب الإض دما ی ي فعن   تق القاض

ى     ب عل الى المترت ضرر الإجم وین ال ي تك أ ف ذا الخط ساھمة ھ سبة م دیر ن   تق

ة           زم النقاب ذى تلت ویض ال ة التع د قیم تم تحدی سبة ی ذه الن اس ھ ى أس راب، فعل   الإض

ضرر            ن ال ول م ر المقب ضرر غی سبة ال دد ن ب أن یح ي یج ھ، أي أن القاض اء ب بالوف

 .الإجمالى

ه الحالة بالخبیر حتى یقوم بتحدید نسبة الضرر وغالبا ما یستعین القاضي في ھذ

شكل    راب ب ى الإض ب عل ضرر المترت الي ال ن إجم أ م ى الخط ب عل ول المترت ر المقب غی

  )٢(. إجمالي، وبمقتضاه یستطیع القاضي تحدید التعویض الواجب على النقابة الوفاء بھ

و    یض الأضرار  وتطبیقاً لذلك أیدت محكمة النقض الحكم على النقابة العمالیة بتع

دم              ن ع الرغم م ضربین ب التي أصابت رب العمل والمتمثلة في دفع أجور العمال غیر الم

                                                             
(1) Blaise HENRY et Chaumette PATRICK, Chronique de Droit social, en: 

Revue juridique de l'Ouest, 1989-3, pp. 479-492. 
(2) Birame DIOUF, Op.cit, P 338. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ع             ى من ضربین عل ال الم ت العم د حرض ة ق وم الإضراب؛ لأن النقاب ل ی قدرتھم على العم

  )١(. العمال غیر المضربین من العمل

ي   فتلتزم النقابة في ھذه الحالة بتعویض رب العمل وذلك بأن تدفع لھ       الأجور الت

إغلاق             ضربون ب ال الم ا العم ام فیھ ي ق رة الت ن الفت ضربین ع قام بدفعھا للعمال غیر الم

 .مكان العمل

ال دون            أ العم ة وخط أ النقاب ع خط وكذلك تكون مھمة القاضي صعبة عندما یجتم

ى             ب عل ضرر المترت دار ال دد مق أن یستغرق أحدھما الآخر، إذ یجب على القاضي أن یح

 فقط دون الضرر المترتب على خطأ العمال، ویجب أن یحدد مقدار التعویض خطأ النقابة 

  )٢(. الذي یجبر ھذا الضرر المترتب على خطأ النقابة

ة       شروعاً والنقاب راب م ون الإض دما یك عبة عن ى ص ة القاض ون مھم ذلك تك وك

ى               ى القاض ب عل ث یج شروعھ، حی ر الم ال غی بعض الأعم ام ب ى القی ال عل حرضت العم

ن       تحدید ال  ضرر المترتب على ھذا التحریض وتقدیر التعویض الكافى لجبره، فالقاضى ل

ضرر         ر ال ط بجب یحكم فق ا س راب، وإنم ى الإض ب عل ضرر المترت ل ال ر كام م بجب یحك

  )٣(. المترتب مباشرة على خطأ النقابة

  

 

 
                                                             

(1) Cass. Soc, 30 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-17332, Bull.civ, V, N° 40, 
p. 25, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

(2) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 140. 
(3) Ibid. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  المبحث الثالث
  المسؤولية المدنية عن ممارسة النقابة التعسفية للإضراب

 

ن أن الرغم م ن أن    ب ن الممك ھ م تورى، إلا أن ق دس و ح راب ھ ي الإض ق ف  الح

تتوافر حالة أو أكثر من حالات التعسف عند ممارسة ھذا الحق، مما یثیر التساؤل بمدى  

 )١(. إمكانیة إثارة مسؤولیة النقابة العمالیة عن التعسف في ممارسة ھذا الحق

ق   ولذلك قرر المجلس الدستورى الفرنسي منذ وقت بعید أن إق          تور للح رار الدس

ذا      ي ممارسة ھ في الإضراب لا یعنى إمكانیة الممارسة التعسفیة لھذا الحق، فالتعسف ف

  )٢(. الحق ممنوع

بعض        ة ب راب للمطالب ى الإض ق ف سیة أن الح نقض الفرن ة ال دت محكم ذلك أك وك

واز         دم ج ا ع ق أھمھ ذا الح ة ھ ى ممارس ود عل ود قی ستبعد وج ة لا ی ب المھنی المطال

 )٣(.  ممارستھالتعسف فى

ذى        ى النحو ال فالعمال ونقاباتھم یجب ألا یتعسفوا فى استعمال حق الإضراب عل

  )٤(. یلحق ضرراً بصاحب العمل

                                                             
(1) Cathy NEUBAUER, Op.cit. 
(2) CC, décision n° 01645, 7 juillet 1950, RCC, p. 426, et disponible sur : 

www.conseil-constitutionnel.fr 
(3) Cass. Soc, 13 décembre 1962, Bull.civ, IV, n° 904, Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانونى لحق الإضراب فى القانون المصرى والفرنسي  )٤(

 .١١٩والتشریعات العربیة، مرجع سابق، صــ 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ھ             ث إن ة؛ حی ة الدق ى غای ون ف ة یك ذه الحال مما لا شك فیھ أن دور القاضى فى ھ

دعوة            م ال ى ت ة الت ب المھنی ل والمطال احب العم اب ص ذى أص ضرر ال ین ال وازن ب ی

ى   للإض  ق ف ة الح ى ممارس سفوا ف د تع ضربون ق ان الم ا إذا ك رر م ا، لیق ن أجلھ راب م

سف       انون للتع ى وضعھا الق الإضراب من عدمھ، ویستعین القاضى فى ذلك بالمعاییر الت

   )١(. فى استعمال الحق

تعمال         ي اس سف ف ة التع صري بنظری دني الم انون الم ى الق د عن ھ فق ن ناحیت وم

اب   الحق عنایة خاصة وأحلھا مك   ا الب اناً بارزاً بین نصوصھ، وجعلھا نظریة عامة مكانھ

انون                    واحي الق ع ن ى جمی سط عل ا تنب ا یجعلھ ة م ن العمومی ا م التمھیدي، حتى یكون لھ

  )٢(. دون أن تكون مجرد تطبیق لفكرة العمل غیر المشروع

سنتناول حالات التعسف في استعمال الحق ومدى إمكانیة انطباقھا على ممارسة     

ي ممارسة         النقاب ة لدورھا في الدعوة للإضراب وتنظیمھ، ثم نتناول أثر تعسف النقابة ف

  :الإضراب، وبناء على ذلك، فسوف نقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى

 .حالات تعسف النقابة في ممارسة الإضراب: المطلب الأول

  .أثر تعسف النقابة في ممارسة الإضراب: المطلب الثاني

  

 

                                                             
(1) Maxence VERVOORT, Op.cit, P ١٢٤. 

ى           )٢( ا ف شار إلیھ سن : المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي، م زام،    ال ھورى، الوسیط، مصادر الالت
 . فى الھامش٩٥٣مرجع سابق،  صـــ  



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

  المطلب الأول
  عسف النقابة في ممارسة الإضرابحالات ت

  

ي          سف ف وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدني فإن الشخص یكون قد تع

ر              ا غی ى تحقیقھ ي ال ي یرم صالح الت ت الم استعمال حقھ إذا قصد الإضرار بالغیر أو كان

ة    صلحة المترتب وق الم ق تف ذا الح ة ھ ى ممارس ب عل ضرر المترت ان ال شروعة أو ك م

  .علیھ

ًأولا
  : قصد الإضرار بالغير-

احب             د ص ب عن ذي غل لي ال ل الأص و العام الغیر ھ ضرر ب داث ال إذا كان قصد إح

ب                  ة جل صحوباً بنی صد م ذا الق ان ھ و ك سفاً، ول ذا تع ر ھ ھ، اعتب ستعمل حق الحق وھو ی

سفاً     ون تع اب   -المنفعة كعامل ثانوي، سواء تحققت ھذه المنفعة أو لم تتحقق، ویك ن ب  م

ة      قصد إحدا  -أولى ذه المنفع ت ھ و تحقق ث الضرر غیر المقترن بنیة جلب المنفعة حتى ل

   )١(. عن طریق عرضي

ت لإضراب لمجرد الإضرار             ي ممارسة الإضراب إذا دع سفة ف ة متع فتُعد النقاب

ة        برب العمل ودون أن یكون الھدف ھو تحقیق المطالب المھنیة للعمال؛ وذلك لأن النقاب

  .الب لن یستطیع رب العمل إجابتھاتعرف منذ البدایة أن ھذه المط

                                                             
 .٥٦٠،  فقرة ٩٥٧السنھورى، مرجع سابق،  صـــ   )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ل      ل وتعطی فإذا كان الھدف من الإضراب ھو مجرد إحداث ارتباك داخل مكان العم

و       دف ھ ا أن الھ سفیاً طالم راباً تع د إض ن أن یُع ن الممك راب م ذا الإض إن ھ اج، ف الإنت

  )١(. الإضرار برب العمل

ة     سیة أن النقاب نقض الفرن ة ال دت محكم د أك ذلك؛ فق ا ل ون  وتطبیق ة تك  العمالی

ط       و فق راب ھ ذا الإض ن ھ دفھا م ان ھ راب إذا ك ي الإض ق ف ة الح ي ممارس سفة ف متع

 )٢(. الإضرار برب العمل، وذلك بتحقیق عدم الانتظام في العمل داخل المنشأة

ي             سفاً ف ر تع شأة لا یعتب ي المن ل ف ام العم دم انتظ ا أن ع ولكن یجب أن یُلاحظ ھن

ي جم  راب ف ي الإض ق ف ة الح ة   ممارس ورتھ الطبیعی ي ص راب ف وال؛ لأن الإض ع الأح ی

ك              ون ذل لا یك شأة، ف ل بالمن ي العم ام ف دم انتظ ھ ع المشروعة من الممكن أن یترتب علی

  )٣(. تعسفاً إلا إذا كان ھو المقصد الرئیسي من الإضراب

وتظھر الطبیعة التعسفیة للإضراب جلیة عندما تكون المطالب التى قام من أجلھا 

ى م راب ھ رب   الإض رار ب ط الإض و فق راب ھ ي للإض دف الحقیق ة، وأن الھ ب وھمی طال

دت                و تقی ى ول سفیاً حت ة تع ھ النقاب ت إلی ذى دع د الإضراب ال العمل، ففي ھذه الحالة یُع

  )٤(. النقابة بكل الضوابط القانونیة لمشروعیة الإضراب

 

                                                             
(1) Clara SOUDAN, La Grève: étude comparative en droit français et en 

droit italien, Art disponible sur; www.u-paris10.fr, La date de mise en 
ligne est: 14/02/2013. 

(2) Cass. Soc, 18 janvier 1995, N° de pourvoi: 91-10476,  Bull.civ, V, N° 27, 
p. 18, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

(3) Cathy NEUBAUER, Op.cit. 
(4) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 124. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ًثانيا
ً رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا- ً:  

یس  المعیار ھنا ھو موضو    عي، وھو معیار السلوك المألوف للشخص العادي، فل

اً ولا               الغیر ضرراً بلیغ ضر ب ى وجھ ی اً عل ستعمل حق ادي أن ی شخص الع من المألوف لل

ون      ضرر، فیك ذا ال ع ھ ة م ب البت ة لا تتناس ة الأھمی صلحة قلیل ك إلا م ي ذل ھ ف ون ل یك

ى لتحقی   ي یرم صالح الت ت الم سفاً إذا كان ھ تع شخص لحق تعمال ال ة اس ة الأھمی ا قلیل قھ

  )١(. بحیث لا تتناسب البتة مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا

ب        ضرر المترت ین ال ب ب اك تناس فقد تُعتبر الدعوة للإضراب تعسفاً إذا لم یكن ھن

على الإضراب والمطالب المرجو تحقیقھا من ھذا الإضراب، بحیث تكون المطالب تافھة         

 )٢(. لمترتب على الإضرابجداً بالمقارنة بالضرر المتفاقم ا

صالح الأخرى              اة الم ار مراع ى إط ون ف فممارسة الحق فى الإضراب یجب أن تك

ب              اك تناس ون ھن دما لا یك ون موجوداً عن سف یك سھ، فالتع ومنھا مصلحة رب العمل نف

  )٣(. البتھ بین الفوائد التافھة لممارسة الإضراب والأضرار الكبیرة المترتبة علیھ

ال       ولذلك تعد النقا   ت العم ي دع ي الإضراب إذا ھ ق ف بة متعسفھ في ممارسة الح

ل لا    رب العم راراً ل سبب أض ا ی ول بم د المعق ن الح ادة ع راب زی دة الإض ن م ة م للإطال

  .تتناسب مع مطالب العمال من ھذا الإضراب

                                                             
 .٣٩٠، فقرة ٣٤٠أنور سلطان، مرجع سابق، صـــ  )١(

(2) Anne-Lise Mougel-ZABEL, Prérogatives et responsabilités des 
institutions du personnel d'entreprise : contribution à la théorie des 
droits-fonctions, Thèse Présentée pour l’obtention du grade de Docteur 
en droit, Faculté de droit, université paris Est, 2010, P 223. 

(3) Ibid, P 216. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ي    ق ف ة الح ي ممارس سفة ف ة متع سیة النقاب نقض الفرن ة ال رت محكم د اعتب فق

ت    الإضراب؛ لأنھا قامت بال    ث نظم دعوة للإضراب عدة مرات في مدة زمنیة قصیرة، حی

ا               ل، مم ة شھر كام ك طیل اعة وذل دة س رة لم ل م اً ك رتین یومی ون م ث یك الإضراب بحی

ن           ا م ى تحقیقھ ب المبتغ ع المطال ھ م ب البت ل لا تتناس رب العم رار ل ھ أض ب علی ترت

   )١(. الإضراب

ة یم    ول بوجود     ومن ناحیة أخرى فإن الوقت الذى تختاره النقاب ؤدى للق ن أن ی ك

سنة             ات ال ر أوق ت ھو أكث ذا الوق تعسف من ناحیتھا فى ممارسة الإضراب، كأن یكون ھ

 )٢(. اكتظاظاً بالعملاء فى منشأة رب العمل

دعوة            ف ال فالتوقیت الذى تختاره النقابة للدعوة إلى الإضراب قد یؤدى إلى وص

تثن       ت اس ذا الوق ان ھ ون     للإضراب بالتعسفیة، خاصة إذا ك أن تك شأة، ك سبة للمن ائیاً بالن

ى       ب عل ضرر المترت راب، فال دعوة للإض ة بال وم النقاب وارئ وتق ة ط ى حال شأة ف المن

  )٣(. الإضراب في ھذه الأحوال لا یتناسب مطلقاً مع المطالب المھنیة للعمال

                                                             
(1) Cass. Soc, 13 décembre 1962, Bull.civ, N° 904, Et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr.     
(2) Brill-Venkatasamy TARA, La prévention des dommages et la cessation 

de la situation illicite en matière de conflits collectifs du travail : 
comparaison des droits anglais et français, en: Revue internationale de 
droit comparé, Vol. 46, N°4، Octobre-décembre 1994, pp. 1107-1131. 

(3) Anne-Lise Mougel-ZABEL, Op.cit, P 216. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ى           دما لا تراع سفیة عن ولذلك اعتبرت محكمة النقض الدعوة للإضراب دعوة تع

ة ات الحرج ع   الأوق ب م ر لا یتناس رر كبی راب ض ذا الإض ى ھ ب عل ھ یترت شأة، لأن  للمن

  )١(. المصالح المبتغى تحقیقھا من ھذا الإضراب

ت    راب إذا دع ى الإض دعوة إل ي ال سفة ف ة متع د النقاب د تع رى فق ة أخ ن ناحی م

ادة               صت الم د ن یم، فق اطة أو التحك ل    ) L2522-2(للإضراب أثناء الوس انون العم ن ق م

أنھ یجب على أطراف المنازعة العمالیة أن یقدموا كل التسھیلات الممكنة  الفرنسي على   

 .للوسطاء الذین یقومون بمحاولة حل النزاع حتى تنجح مھمتھم

یم           اطة أو التحك اء الوس راب أثن دعوة للإض ى ال ب عل د یترت ذي ق ضرر ال فال

ى تحقیقھا والمتمثل في فشل ھذه المساعى الودیة لفض النزاع قد یفوق المصالح المبتغ  

  .من الإضراب

یم              اطة أو التحك اء الوس صري اللجوء للاضراب أثن ولذلك حظر قانون العمل الم

و           ١٩٣وفقاً لصریح نص المادة      یم ھ اطة أو التحك اء الوس ال بالإضراب أثن ام العم ، فقی

ة            ضرر وعلاق عمل غیر مشروع ویعتبر خطأ یثیر المسؤولیة المدنیة للعامل إذا توافر ال

  .نھماالسببیة بی

ادة   ا أن الم ا رأین ل،   ٩٣إلا أنن ع رب العم اوض م اء التف راب أثن ر الإض  لا تحظ

ذا الإضراب              ار ھ ن اعتب ن الممك ان م اً، وإن ك راً مُباح د أم اوض یُع فالإضراب أثناء التف

ذه     اح ھ ى نج ل عل ب أن تعم ة یج ة العمالی ك لأن النقاب ق؛ وذل تعمال الح ي اس سفاً ف تع

ا،     یس عرقلتھ ات ول ي      المفاوض سفاً ف ات تع ك المفاوض اء تل دعوة للإضراب أثن د ال فتع

                                                             
(1) Cass. soc. 25 octobre 1979, n° 78-13528, Bull.Soc, n° 786. Et disponible 

sur: www.legifrance.gouv.fr.    



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ات         شل المفاوض استعمال حق الإضراب؛ لأن الضرر الذي قد یترتب علیھ والمتمثل في ف

  .مع رب العمل قد یفوق المصالح المبتغاة من الإضراب

ًثالثا
  : عدم مشروعية المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها-

ألوف     ر           لیس من السلوك الم صالح غی ق م ى تحقی سعى إل ادي أن ی شخص الع  لل

ھ               ق؛ لأن ذا الح تعمال ھ ي اس مشروعة تحت ستار أنھ یستعمل حقاً لھ، فذلك یعد تعسفاً ف

  )١(.یھدف من ورائھ إلى تحقیق غرض غیر مشروع

ي لا   ب الت بعض المطال ل ب ة رب العم راب لمطالب دعوة لإض ة بال ام النقاب فقی

ل  ى رب العم انون عل ھا الق ب   یفرض ة تطال راب؛ لأن النقاب سفیة للإض ة تع و ممارس  ھ

  .بمطالب لا یُلزم القانون رب العمل بتحقیقھا

ذا      ة لھ ب حقیقی اك مطال ون ھن راب دون أن تك دعوة لإض ة بال ام النقاب ذلك قی ك

سف           واع التع ن أن الإضراب، ولكن مجرد مجموعة من المطالب غیر الجدیة، یعد نوعاً م

  .في ممارسة الحق في الإضراب

ر      وكذلك یعد تعسفاً فى ممارسة الإضراب الدعوة لإضراب للمطالبة بمطالبات غی

 )٢(. معقولة، لا یتصور عقلاً أن ینفذھا رب العمل

فممارسة الحق فى الإضراب یقیدھا الالتزام بحسن النیة والذى یقتضى أن تكون      

ات    ة، فالمطالب ة   المطالبات التى قام من أجلھا الإضراب ھى مطالبات معقول ر المعقول  غی

  )٣(. یمكن أن تتسبب في وصف ممارسة الإضراب بالتعسف فى استعمال ھذا الحق

                                                             
 .١٤٦، فقرة ٣٧٣سلیمان مرقس، مرجع سابق، صــ  )١(

(2) Anne-Lise Mougel-ZABEL, Op.cit, P 217. 
(3) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 42. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

  المطلب الثاني
  أثر التعسف في ممارسة الإضراب

 

رار          ن الأض ویض ع ى التع ق ف تعمال الح ي اس سف ف ى التع زاء عل ل الج یتمث

  )١(. المترتبة علیھ سواء اتخذ ھذا التعویض صورة نقدیة أو عینیة

ھ          وبناءً ة للإضراب أو تنظیم ار دعوة النقاب  على ذلك، فإن القاضي إذا قدر اعتب

ذا           ف ھ م بوق ھ أن یحك وز ل راب یج ي الإض ق ف ة الح ي ممارس سفاً ف ین تع شكل مع ب

م        ب الحك اً بجان ضاً عینی ل تعوی ك یمث ار أن ذل د باعتب ھ بع م ینت ان ل راب إذا ك الإض

  . ھذا الإضراببالتعویض النقدي للمضرور عن الضرر الذى أصابھ من

ق      تعمال ح ي اس سف ف الات التع ن ح ة م ود حال دیر وج ھ أن تق ك فی ا لا ش ومم

توري،        الإضراب من جانب النقابة ھو أمر دقیق جداً نظراً لأن حق الإضراب ھو حق دس

لذلك فإن القاضى عندما یقوم بتقدیر مدى وجود تعسف في ممارسة الإضراب من عدمھ  

ة    یجب أن یضع فى اعتباره كل الظ      دى جدی ا وم روف التى تم ممارسة الإضراب فى ظلھ

ع     دعى م المطالب التى تم الدعوة للإضراب للمطالبة بھا، وكذلك الضرر الذى یصیب الم

  )٢(. الاخذ فى الاعتبار أن ھذا الحق ھو حق دستوري

ضرر المباشر        ومقیاس التعویض ھو الضرر المباشر، فالتعویض یقدر بمقدار ال

ع،      الذى أحدثھ سواء أك    ر متوق اً أو غی ان متوقع ان ھذا الضرر مادیاً أو أدبیاً، وسواء أك

                                                             
 .٣٥٦، ٣٥٥رمضان أبو السعود، مرجع سابق، صـــ  )١(

(2) Brill-Venkatasamy TARA, Op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

صرین    ى عن ر عل ضرر المباش شتمل ال اً، وی ادام محقق ستقبلاً م الاً أو م ان ح واء أك وس

  )١(. جوھریین ھما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاتھ

سف النقاب         ى تع ط عل ب فق ضرر المترت ر ال یحكم بجب ي س ي  أي أن القاض ة ف

در        ى الإضراب، إلا إذا ق ب عل ممارسة الإضراب دون أن یحكم بجبر كامل الضرر المترت

م                د یحك ة ق ذه الحال ي ھ ة، فف ب النقاب ن جان القاضي أن الدعوة للإضراب كانت تعسفاً م

  .القاضي بجبر كامل الضرر المترتب على ھذه الدعوة التعسفیة للإضراب

ة       فالمھم ھنا ھو أن القاضي سیحدد الضر       سف النقاب ى تع ب مباشرة عل ر المترت

ضرر           ذا ال یم الإضراب، وھ في الدعوة للإضراب أو المترتب على تعسف النقابة في تنظ

م             لا یحك ى الإضراب ف ب عل ضرر المترت اقي ال ا ب ھو الذي یحكم القاضي بجبره فقط، أم

ر       ضرر المباش دار ال اس مق ى أس ون عل ویض یك دار التع ھ، فمق التعویض عن ي ب القاض

  .مترتب على التعسف في الدعوة للإضراب أو التعسف في تنظیم الإضرابال

  

 

 

 

                                                             
 .٢٦٢سمیر تناغو، مصادر الالتزام، مرجع سابق، صــ  )١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  الفصل الثالث
  المسؤولية المدنية للعامل عن ممارسة الإضراب

  

  :تمهيد وتقسيم
ي      ال ف الحق الذي یُمنح للعمال في الإضراب یجب أن یقابلھ مسؤولیة ھؤلاء العم

  )١(. حالة الممارسة غیر المشروعھ لھذا الحق

ر د  فخ د تع راب ق ي الإض ق ف ة الح ومة لممارس ضوابط المرس ن ال ل ع وج العام

  .خطأ، مما یؤدى إلى مسؤولیتھ عن الأضرار المترتبة على ھذا الخطأ

ا                   ي الإضراب، مم ق ف ي ممارسة الح ل ف سف العام صور تع وكذلك من الممكن ت

ل ل           ق  یقتضى بحث مدى انطباق حالات التعسف في استعمال الحق على ممارسة العام ح

  .الإضراب

دأ      رار مب سي إق توري الفرن س الدس ض المجل د رف ذلك فق اً ل دم (وتطبیق ع

ة  ة أو المدنی سؤولیة الجنائی توریة     ) الم دم دس رر ع ل، وق ن العم ضربین ع ال الم للعم

النص على مبدأ عدم المسؤولیة في التشریع، بالرغم من إقراره بأن الحق في الإضراب     

  )٢(. ھو حق دستوري

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 57. 
(2) CC, décision n° 82- 144, 22 Octobre 1982, RCC, p. 61, et disponible sur : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-82-144-dc-
du-22-octobre-1982.8004.html. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

د وازن المج ن         فق سؤولیة ع دأ الم تورى ومب ق الدس ین الح تورى ب س الدس ل

ن                 ة ع سؤولیة القانونی رار الم ن إق ع م توریاً لا یمن ق دس ون الح ق، فك ممارسة ھذا الح

 )١(. ممارستھ سواء أكانت مسؤولیة جنائیة أو مدنیة

  :حتى نتناول ھذه النقاط، فسوف نقوم بتقسیم ھذا الفصل إلى

ث الأول سؤولیة المد :المبح شروعة     الم ر الم ة غی ن الممارس ل ع ة للعام نی

  للإضراب

  .تعسف العامل فى ممارسة حق الإضراب :المبحث الثاني

  

  

 

                                                             
(1) Didier Le PRADO, Les fondements constitutionnels et juridiques d’un 

droit à la réparation du préjudice corporel, Art disponible sur: 
www.courdecassation.fr, La date de mise en ligne est: 05-12-2006. 

ھذا القرار من المجلس الدستورى یؤدى للقول أن مبدأ الجدیر بالذكر ھنا أن بعض الفقھ یري أن 
-:تعویض المضرور یرتفع لمصاف المبادئ الدستوریة، انظر  

Nicolas MOLFESSIS, Sur trois facettes de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 
2011/2, n ° 31, p. 5-19. 
Christophe RADÉ, « Liberté, égalité, responsabilité » dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 16, juin 2004,  



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

  المبحث الأول
  المسؤولية المدنية للعامل عن الممارسة غير المشروعة للإضراب

  

أي               ك أضرار ب ى ذل ب عل ن ضوابط ممارسة الإضراب، وترت إذا خرج العمال ع

ابھ،   شخص، فمن حق ھذا المض    ذي أص رور أن یطالب بتعویض العمال لھ عن الضرر ال

ان      ا إذا ك ة م ي حال ن الإضراب ف ل ع سؤولیة العام ة م ن طبیع ساؤل ع ایثیر الت وھو م

  المضرور ھو رب العمل، فھل المسؤولیة تكون مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة؟

ل            ة للعام سؤولیة المدنی اس الم اول أس سوف نتن ساؤل ف  فحتى نجیب عن ھذا الت

ار    اول آث را نتن سؤولیة، وأخی ان الم اول أرك م نتن ل، ث ن العم راب ع ة الإض ن ممارس ع

  :المسؤولیة، وبناء على ذلك فسوف نقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى

  .أساس المسؤولیة: المطلب الأول

  .أركان المسؤولیة: المطلب الثاني

  .أثر المسؤولیة: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  أساس المسؤولية

ل    ذكر زم العام إذا الت راب، ف ق الإض ة ح وابط لممارس اك ض ابقاً أن ھن ا س   ن

شروعھ،            ة م راب بطریق ي الإض ق ف ارس الح د م ون ق ھ یك ضوابط، فإن ذه ال   بھ

ر          ة غی راب بطریق ي الإض ق ف ارس الح د م ھ ق ر أن ضوابط، فیُعتب ذه ال ن ھ وإذا خرج ع

  .مشروعة



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ل ع        ى    ولم یختلف الفقھ الفرنسي على أساس مسؤولیة العام ق ف ن ممارسة الح

ن أضرار إضرابھ              سؤولیة العامل ع اس م الإضراب، فالفقھ الفرنسي یُجمع على أن أس

عن العمل ھو المسؤولیة التقصیریة ولیس المسؤولیة العقدیة سواء أكان المضرور ھو 

  .رب العمل أو غیره، ویختلف الفقھ الفرنسي فى السند القانونى لذلك

د ا   ھ أن عق ن الفق ب م رى جان ل  فی ة العام اء ممارس اً أثن ف جزئی ل یتوق لعم

ل             ن یظل العام ل، ولك ل ورب العم ین العام للإضراب، بحیث لا تكون ھناك علاقة تبعیة ب

  )١( .ملتزماً ببعض الالتزامات مثل عدم إفشاء أسرار رب العمل وعدم منافستھ

ق         ة لح ضوابط القانونی د بال دم التقی ھ أن ع ي الفق ر ف رأي الآخ رى ال   وی

ب یعد خطأ تقصیریَّاً یستوجب مساءلة العامل تقصیریاً ولیس تعاقدیاً؛ لأن العامل  الإضرا

اً    یس التزام اً ول اً قانونیَّ الف التزام و یخ راب فھ ي الإض ق ف وابط الح الف ض دما یخ عن

  )٢(. عقدیَّاً

ن        ل ع سؤولیة العام ى أن م ا عل ى أحكامھ دت ف سیة أك نقض الفرن ة ال ومحكم

را ن إض ة ع رار المترتب ضرور  الأض ان الم ا ك صیریة أی سؤولیة تق ى م ل ھ ن العم بھ ع

احب             شأة ص لاء من ضربین أو عم ر الم ال الآخرین غی ل أو العم سواء أكان صاحب العم

  )٣(. العمل
                                                             

(1) Vincent Neuprez, Michel Deprez, Contrats de travail: l'essentiel, éd 
edipro, Belgique, 2013, p 140, n 206. 

   - Jean MOULY, Droit du travail, éd Breal, Paris, 4 éd, 2008, P  131- 133. 
   - Jean-Emmanuel RAY, Op.cit, P 213 et S. 
   - Gaston NADEAU, Le statut juridique du salarié-gréviste Québécois, 

Presses de l'Université Laval, québec, 1981, P 40 et S. 
(2) Anne-Lise Mougel-ZABEL, Op.cit, P 349. 
(3) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 129. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

سیة          ) FONTAINE(ویعد حكم    نقض الفرن ة ال ن محكم ھو أول حكم یصدر ع

م   مقرراً مبدأ مسؤولیة العمال المضربین عن أضرار الإضراب عن العمل؛ حیث  د الحك  أی

صنع            واب الم إغلاق أب اموا ب ل، وق ن العم بالتعویض على ستة عمال قاموا بالإضراب ع

ومنع باقى العمال غیر المضربین من القیام بالعمل بالمصنع مما دفع صاحب العمل لعدم       

ستة         دفع أجور كل العمال عن أیام الإضراب، فطالب العمال غیر المضربین الحكم على ال

ھ       عمال المضربین    ا أیدت عن العمل بدفع تعویض لھم یساوى أجر أیام الإضراب، وھو م

محكمة النقض على أساس أن ما قام بھ العمال المضربین الستة من إغلاق المصنع ھو      

 )١(. خطأ أصاب العمال الآخرین بضرر

ل    ن قب ك م ل ذل ررت قب د تق م ق ذا الحك س ھ ول أن أس ن الق ن یمك   ولك

دما     سیة عن نقض الفرن ة ال ل    محكم ن العم ضربین ع ال الم صانة للعم نح ح ضت م   رف

م      روف بحك شھیر المع ا ال ي حكمھ ك ف دنیاً وذل ساءلتھم م ان م ررة إمك   مق

)CORFU .()٢(  

ردى     ق ف و ح راب ھ ي الإض ق ف ابقاً أن الح نقض س ة ال ررت محكم د ق    وق

رار             ن الأض ل ع سؤولیة العام ارة م ان إث ؤدى لإمك ا ی ة، مم ة جماعی ارس بطریق   یُم

ة م  المترتب ي حك ك ف ردى وذل ق الف ذا الح ة ھ ن ممارس  Dubigeon( ع

–Normandie .()٣(  

                                                             
(1) Cass. Soc, 8 décembre 1983, N° de pourvoi: 81-14238, Bull.soc, n° 598, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(2) Cass. Soc, 8 février 1972, N° de pourvoi: 71-40285, Bull.soc, n° 113, P. 

105. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(3) Cass. Soc, 9 novembre 1982, N° de pourvoi: 80-13958 80-14046 80-

14097, Bull.soc, N° 614. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  المطلب الثاني

  أركان المسؤولية

ة           رار ممارس ن أض ل ع سؤولیة العام اس م سابق أن أس ب ال ي المطل ا ف رأین

ى               م عل ضى الحك ھ ضرر یقت ب علی أ یترت أي خط صیریة، ف الإضراب ھو المسؤولیة التق

ا ك      ة         المخطئ بتعویض المضرور أی ى أی ق عل ة تنطب دة العام ذه القاع أ، فھ ذا الخط ان ھ

  .واقعة تمثل خطأ بما فیھا واقعة الإضراب عن العمل

م          ان وھ لاث أرك وحتى تتحقق مسؤولیة العامل في ھذه الحالة فیجب أن یتوافر ث

  .الخطأ والضرر وعلاقة السببیة

ن ضوابط مم          ة خروج العامل ع ي حال ارسة  فھل یمكن أن تتحقق ھذه الأركان ف

  .الحق في الإضراب

  :سوف نجیب عن ھذا السؤال من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع

  .الخطأ: الفرع الأول

  .الضرر: الفرع الثاني

  .علاقة السببیة: الفرع الثالث



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  الفرع الأول
  الخطأ 

ن    رار لا یمك ذه الأض ل، ھ صاحب العم رار ل راب أض ى الإض ب عل ا یترت ا م دائم

ضربی ساءلة الم ل    م شروع أو إذا تخل ر م راب غی ن إض ئة ع ت ناش ا إلا إذا كان ن علیھ

  )١(. الإضراب أعمال غیر مشروعة تمثل خطأ

زم           ھ ضرر یل ب علی أ یترت إن أي خط ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدنى، ف

ث      ة بحی مرتكب الخطأ بالتعویض حتى ولو كان الخطأ بسیطاً، وھذه القاعدة من العمومی

 .الإضراب عندما یتخللھ خطأ أدى إلى ضررتنطبق على 

ادة  ل        ) L2511-1( إلا إن الم اب العام ترطت ارتك سي اش ل الفرن انون العم ن ق م

  .لخطأ جسیم أثناء الإضراب حتى  یمكن توقیع جزاء الفصل علیھ

ي   ) L2511-1(وبالرغم من أن نص المادة       من قانون العمل الفرنسي صریحة ف

رط لتوق     و ش سیم ھ أ الج سیة       أن الخط نقض الفرن ة ال صل، إلا إن محكم زاء الف ع ج ی

ع أي           ن توقی ى یمك استقرت على اشتراط ارتكاب العامل لخطأ جسیم أثناء الإضراب، حت

 )٢(. جزاء تأدیبي آخر على العامل بما فى ذلك الإنذار
                                                             

(1) Pauline DISDIER, Les problèmes de responsabilité liés au droit de 
grève, Art disponible sur: www.comite-entreprises.eu, la date de mise 
en ligne est: 17 octobre 2012. 

(2) Cass. Soc, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-19309, Non publié au 
bulletin, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 

    - Cass. Soc, 12 janvier 2016, N° de pourvoi: 14-10668, Non publié au 
bulletin, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 

    - Cass. Soc, 9 mai 2012, N° de pourvoi: 10-24307, Bull.civ, V, n° 131, et 
disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
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 ٤٨٢

ضوابط              ال لل اة العم دم مراع ومن جانبھ ، فإن قانون العمل المصري اعتبر أن ع

ل،                التى تنظم الإضراب   صل العام ل ف رب العام ز ل ذى یجی سیم ال أ الج ل الخط ن قبی  ھو م

  .٦٩/٩وذلك وفقا لنص المادة 

ق             توریة لح ة الدس ى الطبیع سیم یرجع إل أ الج شرط الخط ل ل انون العم ب ق وتطل

ن                ى یمك اء الإضراب حت سیط أثن أ ب الإضراب، حیث لا یكفي أن یرتكب العامل مجرد خط

ذ       ن ھ ور            إقامة مسؤولیتھ التأدیبیة ع ى تث سیماً حت أ ج ون الخط ب أن یك ل یج أ، ب ا الخط

  )١(. مسؤولیتھ التأدیبیة عن الأفعال المرتكبة أثناء الإضراب عن العمل

ھ بالإضراب،            اء قیام ة أثن صانة تأدیبی والغرض من ھذا الحكم ھو منح العامل ح

ن          اء الإضراب، ولك ة أثن سیطة المرتكب اء الب ن الأخط ا ع سأل  بحیث أنھ لا یُسأل تأدیبی  یُ

اب    فقط عن الخطأ الجسیم، وذلك حتى لا تكون المسؤولیة التأدیبیة سیفاً مسلطاً على رق

  .العمال المضربین عن العمل، فیكون ذلك عائقاً لممارسة ھذا الحق الدستوري

= 
   - Cass. Soc, 9 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-17829, Bull.civ, V, n° 253, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 9 mars 2011, N° de pourvoi: 09-42150, Bull.civ, V, n° 69, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 18 septembre 2007, N° de pourvoi: 06-41761, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.  
    - Cass. Soc, 16 décembre 1992, N° de pourvoi: 91-41215, Bull.civ, V, N° 

592, p. 373. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 7 juin 1995, N° de pourvoi: 93-42789, Bull. Civ, V, N° 181, p. 

133. et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(1) Yacouba SANGARE, Les Sanctions en Droit du travail : étude 

comparative du droit français et du droit malien, thèse pour obtenir le 
grade de docteur d’etat en droit, faculté de droit, université de Cergy-
Pontoise, 2012, P 130. 
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  المقصود بالخطأ الجسيم* 

ادة   نص الم ا ل ن      ٦٩/٩وفق ال ع روج العم إن خ صري ف ل الم انون العم ن ق  م

 من قانون العمل، ١٩٤-١٩٢تنظم حق الإضراب والواردة فى المواد من     الضوابط التى   

  .ھو بمثابة الخطأ الجسیم الذى یجیز فصل العامل

سیماً،          أ ج د خط ل للإضراب یع فأي خروج عن الضوابط التي وضعھا قانون العم

ادة         سیماً، لأن الم أ ج د خط لمیة الإضراب یع ي أن   ١٩٢فمثلاً الخروج عن س  صریحة ف

  .یجب أن یكون سلمیاًالإضراب 

سؤولیة            ة م وإذا كان قانون العمل الفرنسي قد اشترط الخطأ الجسیم كشرط لإقام

العامل التأدیبیة عن الأخطاء المرتكبة أثناء الإضراب، فھو لم یحدد المقصود بھذا الخطأ 

  .الجسیم لممارسة الحق في الإضراب، فیقع على عاتق القضاء تحدید المقصود بھ

ضرب         وقد استقرت    ل الم سیم للعام أ الج ى أن الخط سیة عل نقض الفرن ة ال محكم

اه                ضرب تج ل الم ل العام ن قب ف م عن العمل ھو السلوك الذي یتمیز بالخطورة مثل العن

 )١(. العمال غیر المضربین أو عرقلة سیر العمل بالمنشأة من قبل العامل المضرب

مل أثناء الإضراب،  ویترتب على ذلك أن أي خطأ یرتكبھ العامل المضرب عن الع    

ي     ولا یعد خطأ جسیماً لا یترتب علیھ مسؤولیتھ التأدیبیة، فالعامل لا یمكن أن یُسأل إلا ف

  )١(. حالة الخطأ الجسیم
                                                             

(1) Cass. Soc, 10 février 2009, N° de pourvoi: 07-43939, Non publié au 
bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

 - Cass. Soc, 16 novembre 1993, N° de pourvoi: 91-41024, Bull civ,  V, N° 
268, p. 183, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.    

- Cass. Soc, 23 mai 1995, N° de pourvoi: 93-45159, Non publié au bulletin, 
disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

اب           ي ارتك الحق ف ضرب ب ل الم ان للعام سي یعترف صري والفرن فقانونا العمل الم

نح ا     د م ضرب   خطأ بسیط مقبول وفقا للظروف المحیطة بالإضراب، فالقانون ق ل الم لعام

ا           سیطة یرتكبھ اء ب ن أي أخط اً ع ساءلتھ تأدیبی دم م ي ع حصانة أثناء الإضراب تتمثل ف

  .أثناء الإضراب عن العمل

  الخطأ كركن للمسؤولية*
ل    سؤولیة العام ة م شرط لإقام سیم ك أ الج ترط الخط د اش ل ق انون العم ان ق إذا ك

ون ا               ي الإضراب، فھل یك ة ف اء المرتكب ة     التأدیبیة عن الأخط سیم شرطاً لإقام أ الج لخط

  المسؤولیة المدنیة عن أضرار الإضراب عن العمل؟

ادة      ص الم ك لأن ن النفي؛ وذل ون ب ة تك ل   ) L2511-1(الإجاب انون العم ن ق م

سیم    ٦٩/٩الفرنسي ونص المادة      من قانون العمل المصري صریحتان في أن الخطأ الج

ل ا   انون العم ذكر ق م ی صل، ول زاء الف ع ج رط لتوقی و ش ة  ھ شرط لإقام سیم ك أ الج لخط

  )٢(. المسؤولیة المدنیة للعامل عن أخطاء ممارسة حق الإضراب

ل     انون العم ث إن ق اص   -وحی انون خ سؤولیة     -وھو ق اً لم اً خاص ضع تنظیم م ی  ل

ة        د العام ى القواع ا إل العامل المدنیة عن ممارسة الحق فى الإضراب، فیجب الرجوع ھن

ى الق  واردة ف ة ال سؤولیة المدنی سیط  للم أ الب وى الخط شترط س ى لا ت دنى والت انون الم

  .لإقامة المسؤولیة المدنیة

= 
(1) Cass. Soc, 22 janvier 1992, N° de pourvoi: 90-44249, Bull civ, V, N° 19, 

p. 12, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 16 décembre 1992, N° de pourvoi: 91-41215, Bull civ, V, N° 

592, p. 373, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Anne-Lise Mougel-ZABEL, Op.cit, P 349. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ع الجزاءات                 سیم إلا لتوقی أ الج شترط الخط م ت سیة ل كما أن محكمة النقض الفرن

  .التأدیبیة على العامل والواردة فى قانون العمل

ة     ؤدى لإمكانی سیماً  ی سیطاً أم ج ان ب واء أك أ س ل لخط اب العام الى فارتك    وبالت

ة    رر وعلاق ن ض رى م سؤولیة الأخ ان الم وافرت أرك ا ت ة طالم سؤولیتھ المدنی ة م إقام

 )١(. سببیة

أ       ف الخط دم وص ى ع صة عل ت حری سیة كان نقض الفرن ة ال ذلك فمحكم   ول

دلل      ى ت ك حت ضرب، وذل ل الم ة للعام سؤولیة المدنی اول الم دما تتن سیم عن أ الج   بالخط

ة      رطاً لإقام یس ش سیم ل أ الج ى أن الخط ضرب   عل ل الم ة للعام سؤولیة المدنی   الم

أً                ان خط ام ك ذه الأحك ى بعض ھ أ ف ن أن الخط الرغم م ل، ب عن أضرار إضرابھ عن العم

  )٢(. جسیماً

                                                             
(1) Blaise HENRY et Chaumette PATRICK, Chronique de Droit social, en: 

Revue juridique de l'Ouest, 1989-3, pp. 479-492. 
   - Maxence VERVOORT, Op.cit, P ١٢9. 
(2) Cass. Soc, 19 décembre 1990, n° 89-14576, Bull.civ, V, n° 698, p. 421, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 23 juin 1988, n° 86-12327, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 30 janvier 1991, n° 89-17332, Bull.civ, V, n° 40, p. 25, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 8 décembre 1983, n° 80-14322, Bull.civ, V, n° 602, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 26 juillet 1984, n° 82-14355, Bull.civ, V, n° 331, et disponible 

sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 30 mai 1989, n° 86-16765, Bull.civ, V. n° 405, p. 244, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.  



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  أمثلة للخطأ الجسيم*
صوص        ن ضوابط الإضراب المن ابط م ویمكن القول إن خروج العمال عن أي ض

 العمال بالإضراب عن العمل علیھا في قانون العمل المصري یعد خطأ جسیماً، فمثلاً قیام        
دون دعوة من قبل النقابة العمالیة یعتبر خطأ جسیماً؛ لأن الإضراب یجب أن تتم الدعوة  

  .الیھ من قبل النقابة حتى یكون إضراباً مشروعاً

ن    سیماً م أ ج د خط راب یع ة الإض اء ممارس سلمیة أثن ن ال روج ع ا أن أي خ كم
ب أن  راب یج ة الإض ال؛ لأن ممارس ب العم ص   جان ریح ن ق ص اً وف لمیة تمام ون س  تك

  .١٩٢المادة 

شركة           سیارات ال سماح ل ل ال ن العم ضربین ع ویعد خطأ جسیماً رفض العمال الم
   )١(. بالدخول داخلھا

دخول       وكذلك یعد خطأ جسیماً منع العمال المضربین العمال غیر المضربین من ال
 )٢(. إلى مكان العمل

سیة أن     نقض الفرن ة ال تقرت محكم داء وقد اس ل        أي اعت ن قب سیطاً م ان ب و ك ول
ق              لا یح سیماً، ف أ ج ل خط ضربین تمث العمال المضربین على حریة العمل للعمال غیر الم

 )٣(. للعامل المضرب منع العامل غیر المضرب من العمل

                                                             
(1) Cass. Soc, 5 décembre 1989, N° de pourvoi: 86-44301, Bull civ, V, N° 

693, p. 417, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 13 janvier 1993, N° de pourvoi: 90-45760, Bull civ, V, N° 7, p. 

5, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 17 décembre 2002, N° de pourvoi: 00-42115 00-   42136, 

Bull.civ, V, N° 388, p. 384, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Cass. Soc, 8 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-18873,Bull.civ, V, n° 223, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
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 ٤٨٧

ب  ١-٤٣١بل إن ھذا الفعل مجرم في المادة        من قانون العقوبات الفرنسي، فیعاق
شر         العامل المضرب بعقوبة السجن    سة ع ن خم د ع ة لا تزی ام وغرام  مدة لا تزید عن ع

  .ألف یورو إذا اعتدى العامل المضرب على حریة العمل للعمال الآخرین

ى       داء عل انون الاعت رم الق ث ج صري، حی ات الم انون العقوب ى ق ر ف س الأم ونف
ادة    صت الم د ن ة، فق ذه الجریم ب ھ ى مرتك الحبس عل ب ب ل وعاق ة العم ن ٣٧٥حری  م

ة        (وبات على   قانون العق  ى مائ د عل ة لا تزی نتین وبغرام اوز س دة لا تج یعاقب بالحبس م
ى            شروعة ف جنیھ كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرھاب أو التھدید أو تدابیر غیر م

ة           وق الآتی ن الحق ق م ى ح داء عل ى الاعت شروع ف ى    -:أولا :الاعتداء أو ال ر ف ق الغی  ح
 ).العمل

د       ویُعد خطأ جسیماً المشاركة      د لأح شروع، فالإضراب إذا افتق فى إضراب غیر م
رت       شروع واعتب ر م راباً غی ان إض اً ك ا قانون صوص علیھ شروعیة المن روط الم ش

 )١(. المشاركة فیھ خطأ جسیماً

ب        ة بمطال ل للمطالب ان العم ل مك راب داخ ي إض تراك ف سیماً الاش أ ج د خط فیُع
 )٢(. سیاسیة ولیس المطالبة بمطالب مھنیة

= 
   - Cass. Soc, 10 février 2009, N° de pourvoi: 07-43939, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 14 mai 2008, N° de pourvoi: 06-46095, Non publié au bulletin, 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 15 mai 2001, N° de pourvoi: 00-42200, Bull civ, V, N° 166, p. 

131, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.    
   - Cass. Soc, 5 juillet 1995, N° de pourvoi: 93-46108, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.    
(1) Cass. Soc, 25 juin 1987 , N° de pourvoi: 85-40250, Bull V, N° 420, p. 266, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 23 mars 1953, N° de pourvoi: 53-01398, Bull.soc, N°  253, P. 

188, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
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 ٤٨٨

راد           ومن الأخطا  از أف ضربون احتج ال الم ا العم ن أن یرتكبھ ي یمك ء الجسیمة الت
داخل مكان العمل ومنعھم من الخروج منھ مثل احتجاز عملاء المنشأة أو احتجاز العمال     
لاء       ضربین أو عم ر الم الآخرون غیر المضربین، أو احتلال مكان العمل ومنع العمال غی

 )١(. المنشأة من الدخول فیھ

من قانون ٢٢٤/١ للأشخاص یعد جریمھ جنائیة وفقا لنص المادة    وھذا الاحتجاز 
 )٢(. العقوبات الفرنسي، حیث یُعاقب مرتكبھا بالسجن مدة لاتزید عن عشرین عاما

= 
   - Cass. Soc, 10 mars 1961, Bull.soc, N° 333, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 1 mars 1961, Bull.soc, N° 270, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 5 octobre 1960, Bull.soc, N° 818, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 29 janvier 1960, Bull.soc, N° 113, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
(1) Mathilde CARON, Grève dans le privé, Op.cit. 
   - Cass. Soc, 2 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-12562, Bull.civ, V, n° 158, et 

disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   - Cass. Soc, 10 mars 1961, Bull.soc, N° 333, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 1 mars 1961, Bull.soc, N° 270, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 5 octobre 1960, Bull.soc, N° 818, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc, 29 janvier 1960, Bull.soc, N° 113, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
  :لمزید من التفاصیل عن المسؤولیة الجنائیة للعامل عن ممارسة الحق فى الإضراب، انظر )٢(

 Maxime BAILLY, Essai sur le droit penal des conflits collectifs du 
travail, Thèse, Fac de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, 
UNIV PAUL CEZANNE - AIX-MARSEILLE III, 2011. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

م         ره لھ دار أوام ل بإص ام رب العم وبقاء العمال المضربین في مكان العمل بعد قی

  )١(. بعدم التواجد في مكان العمل أثناء الإضراب یعد خطأ جسیماً

ة              ى حری دى عل ل دون التع ان العم احتلال رمزى لمك أما قیام العمال المضربین ب

 )٢(. العمال الآخرین فى العمل أو منعھم من العمل یعد خطأ غیر جسیم

ة    ویعد خطأ جسیماً قیام العمال بالإضراب دون إخطار رب العمل بالمطالب المھنی

  )٣(. التي یضربون من أجلھا

ال          وھناك كثیر من صو  ل العم ن قب ا م ن ارتكابھ ن الممك ي م أ الأخرى الت ر الخط

ضربین        أثناء الإضراب مثل الاعتداء على صاحب العمل أو الاعتداء على العمال غیر الم

  )٤(. أو إتلاف أدوات العمل

ادة  اً للم ل    /٣٦١فوفق ن یعط ل م إن ك صري، ف ات الم انون العقوب ن ق رر م أ مك

  . وبة السجنوسیلة من وسائل الإنتاج یُعاقب بعق

                                                             
(1) Cass. Soc, 30 avril 1987, N° de pourvoi: 84-41871 84-41873 84-42370, 

Bull civ,V, N° 238, p. 152, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
  - Cass. Soc, 1 février 1978, N° de pourvoi: 76-40273, Bull. soc, n° 73, P. 53, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 25 juin 1987 , N° de pourvoi: 85-40250, Bull civ  , V, N° 420, 

p. 266, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Cass. Soc, 30 juin 2015, N° de pourvoi: 14-11077, disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
(4) Pauline DISDIER, Op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

شروعھ،              ب م شروعاً والمطال ھ م ى ذات ون الإضراب ف د یك ومن ناحیة أخرى فق

ال          ون العم ة یك ذه الحال ى ھ راب، ف ذا الإض ة ھ اء ممارس اء أثن ال أخط ب العم ویرتك

  .مسؤولین عن ھذه الأخطاء دون أن یؤدى ذلك لوصف الإضراب بعدم المشروعیة

ود خطأ من عدمھ وذلك بالنظر ویقع على عاتق قاضى الموضوع تقدیر مدى وج      

ان    شروعیة ك روط الم ن ش رط م ھ أي ش ف فی إذا تخل ھ، ف راب ذات شروعیة الإض ي م ف

  .إضراباً غیر مشروع وتكون المشاركة فیھ خطأ

ون            د یك ن ق شروعاً، ولك ان الإضراب م شروعیة ك أما إذا توافرت كل شروط الم

ذا الإضر       ي    ھناك خطأ ارتكبھ العمال كلھم أو بعضھم أثناء ھ در القاض شروع، فیق اب الم

  .مدى وجود ھذا الخطأ المصاحب للممارسة المشروعة للإضراب

  الفرع الثاني
  الضرر 

داء        أ الاعت ضربین لخط ال الم اب العم أثیر التساؤل عن الضرر المترتب عن ارتك

صیب              ضرر ی ل ال ل، فھ ام بالعم ن القی نعھم م على حریة العمل للعمال غیر المضربین بم

ال          العمال غیر    دفع أجور العم زم ب ھ ملت ل؛ لأن صیب رب العم ضرر ی المضربین، أم أن ال

 غیر المضربین رغم عدم قیامھم بالعمل؟

ى       ) الدائرة الجنائیة (فمحكمة النقض الفرنسیة     ب عل ضرر المترت قد قضت بأن ال

سم               ضربین ینق ر الم ال غی ل للعم ة العم ى حری داء عل جریمة العمال المضربین في الاعت

ال        إلى ضرر مب   صیب العم ذى ی ضرر ال اشر وضرر غیر مباشر، فالضرر المباشر ھو ال

غیر المضربین والذى یسمح لھم بالادعاء مدنیاً أمام المحكمة الجنائیة، أما الضرر غیر       

ب          ع روات المباشر فھو الضرر الذى یصیب رب العمل في الخسارة التي تصیبھ نتیجة دف



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ام  العمال غیر المضربین رغم عدم قیامھم بالع    مل، وھو ما لا یسمح لھ بالادعاء مدنیاً أم

 )١(. المحكمة الجنائیة

ى       التعویض عل م ب دت الحك إلا إن الدائرة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة أی

ضربین       ر الم ال غی اقى العم ل لب ة العم ى حری دى عل ذى اعت ضربین ال ال الم د العم أح

ن      ومنعھم من دخول مكان العمل، فقد أیدت المحكمة الح         ھ بتعویض رب العمل ع م علی ك

 )٢(. أجور العمال في ھذا الیوم

دائرة         ة وال دائرة الجنائی ین ال تلاف ب سي أن الاخ ھ الفرن ي الفق ع رأى ف رى م ون

اك     وعى، فھن یس موض ي ول تلاف إجرائ و اخ سیة ھ نقض الفرن ة ال ة لمحكم الاجتماعی

ل        اب رب العم ى         -ضرر أص داء عل ى الاعت ضربین ف ال الم ة العم ن جریم ل   م ة العم  حری

ة          -للعمال غیر المضربین   ة الجنائی ام المحكم دنیاً أم ضرر م ذا ال دعى بھ ھ أن ی  لا یحق ل

ة    ام المحكم لیة أم ة أص وى مدنی ع دع ھ رف ق ل ن یح ة، ولك دعوى الجنائی ر ال ي تنظ الت

 )٣(. المدنیة للمطالبة بتعویض ھذا الضرر

                                                             
(1) Cass. crim, 15 mai 1987, N° de pourvoi: 86-91015, Bull. crim 1987, N° 

198, p. 533, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. crim, 27 novembre 1979, N° de pourvoi: 78-93150, Bull. crim 

1987, N° 339, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 8 février 1972, N° de pourvoi: 71-40285, Bull.Soc, N° 113, P. 

105, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Jean SAVATIER, L’irrecevabilité de l’action civile exercée par 

l’employeur devant les tribunaux répressifs pour entrave à la liberté du 
travail, D.S, 1981, P.148. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ل ھو تل          صیب رب العم ن أن ت صنع  ومن الأضرار المباشرة التي یمك ف آلات الم

  )١(. نتیجة لتحطیم العمال المضربین لھذه الآلات وتخریبھا

وكذلك فإن قیام العمال المضربین بالاعتداء على العمال غیر المضربین قد یؤدى   

ال   دى العم ال إذا اعت ذلك الح ة، وك رار أدبی سمانیة أو أض رار ج ابتھم بأض ى إص إل

 .بھم ذلك بأضرار مادیة أو أدبیةالمضربون على عملاء منشأة رب العمل، فقد یصی

  الفرع الثالث
  علاقة السببية

دعى                 اب الم ات ارتك ب إثب ھ یج ة أن سؤولیة المدنی ة للم د العام ي القواع الأصل ف

ھ              دعى علی ات أن الم ى إثب لا یكف ھ، ف ة ل سؤولیة المدنی علیھ للخطأ حتى یمكن إسناد الم

  )٢(. د الخطأ إلیھكان عضوا في المجموعة المرتكبة للخطأ حتى یمكن إسنا

ضرور    إن الم راب، ف اء الإض ة أثن اء المرتكب ى الأخط دة عل ذه القاع ق ھ وبتطبی

ب               ذى ارتك ھ وال ضرر ل بب ال یجب أن یثبت إرتكاب كل عامل مدعى علیھ للخطأ الذي س

ر          راب غی ي الإض ل ف تراك العام ت اش ى أن یثب راب، ولا یكف ة الإض اء ممارس   أثن

  )٣(. المشروع

ذه   ق ھ ن تطبی عوبة   ولك ى ص یؤدى إل شروع س ر الم راب غی ى الإض دة عل القاع

ل                ھ عم ار أن ال الإضراب باعتب ي مج ة ف ال الفردی ز الأعم صعب تمیی ن ال ھ م عملیة؛ لأن

                                                             
(1) Pauline DISDIER, Op.cit. 
(2) Birame DIOUF, Op.cit, P 230. 
(3) Pauline DISDIER, Op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ل                    أ ك ین خط سببیة ب ة ال ات علاق ضرور إثب ى الم صعب عل ن ال یكون م ذلك س جماعى، ل

 )١(. عامل والضرر الذى أصابھ

ب      إلا إنھ بالرجوع إلى أحكام محكمة الن     ي تطل ارمة ف ا ص د أنھ قض الفرنسیة نج

اب    ذى أص ضرر ال راب وال ي الإض شارك ف ل م ل عام أ ك ین خط سببیة ب ة ال ات علاق إثب

ال    ة للعم سؤولیة الجماعی ة الم واز إقام دم ج ى ع ة عل دت المحكم د أك دعى، فق الم

أ           ي الخط ابي ف دور الإیج ت ال ب أن یثب ضرور یج راب، وأن الم ي الإض شاركین ف الم

ھ    المسبب للضر  دعى علی ر لكل شخص من المدعى علیھم، ولا یكتفى بإثبات اشتراك الم

  )٢(. في الإضراب غیر المشروع
                                                             

(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 231. 
   - Maxence VERVOORT, Op.cit, P 130. 

(2) Cass. Soc, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-22428 15-22430 15-22431 
15-22432 15-22433 15-22434 15-22435 15-22436 15-22437 15-22438,  
Non publié au bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.   

     - Cass. Soc, 18 septembre 2007, N° de pourvoi: 06-41761,  Non publié au 
bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.  

   - Cass. Soc, 15 mai 2001, N° de pourvoi: 00-42200,  Bull.Civ, V, N° 166, p. 
131, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

    - Cass. Soc, 4 novembre 1992, N° de pourvoi: 90-41899,  Bull.civ, V, N° 
529, p. 335, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

    - Cass. Soc, 18 janvier 1995, N° de pourvoi: 91-10476,  Bull.Civ, V, N° 27, 
p. 18 , et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

    - Cass. Soc, 9 mars 1989, N° de pourvoi: 87-40131,  Bull.civ, V, N° 196, p. 
116, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

    - Cass. Soc, 30 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-17332,  Bull.civ, V, N° 40, 
p. 25, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 

     - Cass. Soc, 31 mars 1998, N° de pourvoi: 95-42086,  Bull.civ, V, N° 180, 
p. 131, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
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 ٤٩٤

ة            اء المرتكب ن الأخط ة ع سؤولیة المدنی ى أن الم دل عل نقض ی ة ال ضاء محكم فق

 .أثناء الإضراب ھي مسؤولیة شخصیة رغم أن الإضراب ھو بطبعھ عمل جماعى

ب      ویستطیع المضرور أن یثبت خطأ العا  ضرر المترت ل وال ن العم ضرب ع مل الم

ك لأن           علیھ وعلاقة السببیة بینھما بجمیع طرق الإثبات بما فى ذلك شھادة الشھود؛ وذل

 .ھذه وقائع مادیة

تلال    -مثلا-فیستطیع رب العمل   ي اح ضربون ف  أن یثبت أن الخطأ الذى ارتكبھ الم

را    اعات الإض لال س ل خ ل العم ى تعط ذى أدى إل و ال ل ھ ان العم ضرر مك دوث ال ب وح

ال          درة العم دم ق ساعات وع ذه ال ل ھ المتمثل في الخسائر التي منى بھا نتیجة تعطل العم

 .الآخرین على العمل

ضربین           ال الم إلزام العم ل ب ب رب العم فقد أیدت محكمة النقض الحكم برفض طل

ن               ضربین م ر الم ال غی ع العم بدفع تعویض لھ نتیجة قیامھم باحتلال مكان العمل مما من

ال   ب العم ن جان أ م اب خط ن ارتك رغم م ى ال ھ عل دت أن ة وج ك لأن المحكم ل؛ وذل العم

ل،      ن العم المضربین في احتلال مكان العمل، إلا إن ذلك لم یمنع العمال غیر المضربین م

ھ رب    ذى یدعی ضرر ال ضربین وال ال الم أ العم ین خط سببیة ب ة ال ى علاق الي تنتف وبالت

  )١(. العمل

اقى            فمثلا إذا تسبب الإض    ام ب ھ قی ستحیل مع ا ی شأة مم ي المن ام ف راب الى شلل ت

درة          دم ق إن ع شأة، ف ة داخل المن سام محوری العمال بالعمل؛ لأن العمال المضربین في أق

= 
     - Cass. soc, 19 déc 1990, N° de pourvoi: 89-14576: Bull. Civ, V, N° 698, 

p. 421, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(1) Cass. Soc, 19 octobre 1994, N° de pourvoi: 92-11795, Non publié au 

bulletin, disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ن     تج ع العمال غیر المضربین عن العمل یكون ناتجاً عن الإضراب نفسھ ولا یمكن أن ین

ھ    خطأ العمال المضربین في منع العمال غیر المضربین من  ل؛ لأن ان العم  الدخول إلى مك

  .حتى لو لم یتم منعھم من الدخول فلن یستطیعوا القیام بالعمل

ب         ضرر المترت ن ال ط ع ومن ناحیة أخرى فیجب أن نوضح أن العامل مسؤول فق

أ        ن خط ب ع ضرر المترت ن ال سؤولاً ع ون م ھ، ولا یك ذي ارتكب أ ال ن الخط رة ع مباش

سبة    النقابة، إلا إذا اجتمع خطأ النقابة     داً بالن سیطاً ج  مع خطأ العامل وكان خطأ النقابة ب

ضرر              ن ال سأل العامل ع ة ویُ أ النقاب لخطأ العامل الجسیم، فھنا یستغرق خطأ العامل خط

  .كلھ

  لثالمطلب الثا
 أثر المسؤولية 

ام    ا، فتق ببیة بینھم ة س رر وعلاق أ وض ن خط سؤولیة م ر الم وافرت عناص إذا ت

ي       مسؤولیة العمال الذین ارتكب    ة ف ي الإضراب دون تفرق ق ف وا الخطأ أثناء ممارسة الح

ب أي         ذى لا یلع ادى ال إقامة المسؤولیة بین العامل الذى یكون لھ دور نقابى والعامل الع

 .دور

شاركین      ال الم د العم فقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة الحكم بالتعویض على أح

یة ھو    في إضراب للمطالبة بأھداف سیاسیة؛ لأن المشاركة في        داف سیاس الإضراب لأھ

 )١(. خطأ جسیم ترتب علیھ أضرار لصاحب العمل

                                                             
(1) Cass. Soc, 23 mars 1953, N° de pourvoi: 53-01398, Bull.Soc,  N. 253, P. 

188, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

أ             ن الخط ب ع ضرر المترت ن ال ون ع والمھم ھنا ھو التأكید على أن التعویض یك

ضرب،        ل الم ا العام سأل عنھ في ممارسة الحق في الإضراب، أما أي أضرار أخرى فلا یُ

ن الط      رب      فالإضراب المشروع الذى لا یشوبھ أي شائبة م ھ ضرر ل ب علی ي أن یترت بیع

ي      ر الأضرار الت العمل، وبالتالي یجب على القاضي أن یحكم بالتعویض بالقدر الذي یجب

ضرر        ا ال راب، أم ة الإض ي ممارس أ ف ین الخط ا وب سببیة بینھ ة ال دعى علاق ت الم یثب

 )١(. المترتب عن الإضراب نفسھ فلا تعویض عنھ

ى تكون صعبة     وم      وفى الواقع فإن مھمة القاض ھ أن یق ة؛ لأن علی ذه الحال ى ھ  ف

بالتمییز بین الأضرار المقبولة وغیر المقبولة، ویقدر قیمة التعویض الذى یجبر الضرر       

  )٢(. غیر المقبول دون الضرر المقبول

ویض          ضربین بتع ال م بعة عم ى س   فقد أیدت محكمة النقض الفرنسیة الحكم عل

دفع أجورھم ا        ضرب ب ر م ك      خمسة وثلاثین عاملاً غی ا؛ وذل ل دفعھ رفض رب العم ى ی لت

ال              وا العم ة ومنع سلاسل الحدیدی شأة بال واب المن إغلاق أب لأن العمال المضربین قاموا ب

دة    ة م ورھم طیل ل لأج ع رب العم دم دف ى ع ا أدى إل ل مم ن العم ضربین م ر الم   غی

   )٣(. الإضراب

أ           ابھم خط ال لارتك ن العم اء  ویلاحظ ھنا أن الحكم بالتعویض على مجموعھ م أثن

ممارسة الإضراب یؤدى إلى تضامنھم فى الوفاء بمبلغ التعویض للمضرور، بحیث یحق 

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P ٢٥٣. 
(2) Maxence VERVOORT,Op.cit, P ١٣١. 
(3) Cass. Soc, 6 juin 1989, N° de pourvoi: 87-40738, Bull.Civ,  V, N° 425, p. 

257, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

للمضرور الرجوع على أي منھم لاقتضاء مبلغ التعویض كاملاً، ثم یكون من حق العامل    

  )١(. الدى دفع المبلغ كاملاً أن یرجع على بقیة العمال بنصیب كل منھم

ل       وإذا حكم القاضى على العمال بتعویض  ك یمث إن ذل ن الإضراب، ف ضرور م  الم

ضات             ذه التعوی دفع ھ ام ب ى القی ادرین عل ر ق ون غی ب یكون ى الغال إرھاقا للعمال لأنھم ف

شرع                    ن الم ضى م ھ یقت بعض بأن رى ال ذلك ی ون باھظة، ل ب تك كلھا، حیث إنھا فى الغال

ر                  ة جب ى حال ل ف ى العام ى عل ھ القاض م ب ذي یحك ویض ال صى للتع د أق التدخل لوضع ح

راب    ن الإض ب ع ضرر المترت ى        .  ال ة ف د العام ق القواع أن تطبی رى ب رأى ی ذا ال فھ

ى              یلاً عل اً ثق ل عبئ ن الإضراب سوف یمث ال التعویض ع ى مج صیریة ف المسؤولیة التق

  )٢(.العمال مما یؤدى إلى تقیید ممارسة العمال لحقھم الدستورى فى الإضراب

ؤدى     ولا نؤید ھذا الرأي، لأن وضع حد أقصى للتعویض         ضرور، وی م للم ھ ظل  فی

لعدم مسؤولیة العامل عن جزء من الخطأ الذى ارتكبھ، وھو ما یتعارض مع ما سبق أن      

دم          رر ع شریعي یق ص ت توریة أي ن دم دس سي بع تورى الفرن س الدس ھ المجل م ب حك

  .المسؤولیة عن خطأ معین

ضوا         ل لل التعویض إن ھو امتث ھ ب بط كما أن العامل یستطیع أن یتجنب الحكم علی

ھ؛ لأن    ة ل راب والمنظم ة للإض ة الداعی ر النقاب ل لأوام انون وامتث ا الق ص علیھ ي ن الت

دعوة            ي ال أ ف ت خط ي ارتكب ة إذا ھ ذه الحال ي ھ ة ف اتق النقاب ى ع تقع عل سؤولیة س الم

 .للإضراب أو تنظیمھ

  

                                                             
(1) Cass. Soc, 8 décembre 1983, N° de pourvoi: 81-14238, Bull. Soc, N° 598, 

et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Maxence VERVOORT, Op.cit, P ٢٤٤. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

 



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  المبحث الثاني
  الإضرابتعسف العامل فى ممارسة 

  
  :تمهيد وتقسيم

ذه   قد یمتثل العامل للضوا   ى ھ بط التي قررھا القانون لممارسة حق الإضراب، وف

ى          ب عل د یترت الحالة تكون ممارسة حق الإضراب ممارسة مشروعة، إلا إنھ رغم ذلك ق

ي ممارسة        سف ف ھذه الممارسة المشروعة أضرارٌ تصیب الغیر نتیجة وجود بعض التع

  .العمال لھذا الحق

ة      ي الإضراب ھو      وفي ھذا السیاق أكدت محكمة العدل الأوروبی ق ف ى أن الح عل

أحد أھم الحقوق المقررة للعمال، إلا إنھ یجب أن یتم ممارستھ في إطار لا یخل بالحقوق         

  )١(. والحریات الأخرى مثل حریة تقدیم الخدمات

ھ أن ض الفق ذلك رأي بع ي  ول دخل ف م ی ذا الحك ضى ھ راب بمقت ي الإض ق ف  الح

ع     بة م ة ومتناس ون متلائم ب أن تك ق یج ذا الح ة ھ ى أن ممارس ة، بمعن رة الملاءم دائ

  )٢(. حتى ولو كانت ممارستھ مشروعھ قانوناً الحقوق والحریات الأخرى

                                                             
(1) CJCE (Gde Ch.), 18 décembre 2007, Laval un Partneri Ltd, C-341/05, 

disponible sur:  
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/listepartheme_fr.htm. 

(2) Joël CAVALLINI, Une action collective licite en droit interne peut être 
contraire à la liberté d'établissement consacrée par le traité de Rome, 
JCP S, 5 Février 2008 - n° 6. 
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ة ممارسة           دى ملاءم ث م ال بح ى العم فبمقتضى ھذا الحكم یكون من الواجب عل

دء      الحق في الإ   د الب ي الإضراب بع تمرار ف ضراب قبل الشروع فیھ أو مدى ملاءمة الاس

  )١(. فیھ

ق             تور للح رار الدس ولذلك قرر المجلس الدستورى الفرنسي منذ وقت بعید أن إق

ذا      ي ممارسة ھ في الإضراب لا یعنى إمكانیة الممارسة التعسفیة لھذا الحق، فالتعسف ف

  )٢(. الحق ممنوع

ق  ن أن الح الرغم م ن أن  فب ن الممك ھ م تورى، إلا أن ق دس و ح راب ھ ي الإض ف

تتوافر حالة أو أكثر من حالات التعسف عند ممارسة ھذا الحق، مما یثیر التساؤل بمدى  

 )٣(. إمكانیة إثارة المسؤولیة المدنیة للعمال عن التعسف في ممارسة ھذا الحق

ي ح   ل ف ى العام اً عل زاءً تأدیبی ع ج ھ أن یوق ق ل ل لا یح رب العم ة ف ة الممارس ال

ل             ق رب العم دى ح ن م ساءل ع ن أن نت ن الممك المشروعھ للحق في الإضراب، ولكن م

  )٤(. في الرجوع على العامل بالتعویض في حالة التعسف في ممارسة ھذا الحق

شروعة          سفیة والممارسة الم شروعة التع ین الممارسة الم ز ب والواقع أن التمیی

ل        غیر التعسفیة ھو من الأمور الدقیقة ج    تورى مث ق دس اق ممارسة ح ي نط داً خاصة ف

  .الحق في الإضراب

                                                             
(1) Jean-Pierre Marguénaud et Jean Mouly, La Cour européenne des 

droits de l'homme à la conquête du droit de grève, RDT, 2009, P 499. 
(2) CC, décision n° 01645, 7 juillet 1950, RCC, p. 426, et disponible sur : 

www.conseil-constitutionnel.fr 
(3) Cathy NEUBAUER, Op.cit. 
(4) Adrien LANCIAUX, Op.cit. 
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ن      ى إضرابھ ع فھل من الممكن الحكم على العامل بتعویض الأضرار المترتبة عل
د        ل یُع ن العم العمل بالرغم من عدم ارتكاب العامل لأي خطأ لمجرد اعتبار أن إضرابھ ع

  تعسفاً في استعمال الحق؟

ى ھ        ة عل ھ أن الإجاب ك فی ن       مما لاش سي ع انون الفرن ي الق ف ف ساؤل تختل ذا الت
راب،        دعوا للإض ال أن ی ق للعم صري لا یح ل الم انون العم ي ق صري، فف انون الم الق
ق لمجموعة               لا یح ة، ف ة العمالی صاص النقاب ن اخت ھ م وتكون الدعوة للإضراب وتنظیم
د    ال ق ون العم شروع ویك ر م راباً غی ان إض راب وإلا ك ى الإض دعوا إل ال أن ت ن العم  م

ال               سب للعم ن أن نن لا یمك الي ف ذا الإضراب، وبالت تھم لھ ارتكبوا خطأ تقصیریاً بممارس
ة    ة العمالی سف للنقاب سب التع د یُن راب، وق ق الإض تعمال ح ي اس سف ف ا -التع ا رأین كم

أ           -سالفا م الخط سب لھ د ین - التي دعت للإضراب أو نظمتھ بشكل تعسفى، أما العمال فق
ي         إذا خالف  -كما ذكرنا سالفا   ا ف صوص علیھ ي الإضراب المن وا ضوابط ممارسة الحق ف

  .قانون العمل

ال         ن العم ق لمجموعة م ث یح ي  -ویختلف الأمر بالنسبة للقانون الفرنسي، حی  ف
د         -القطاع الخاص  ا ق ة، وھو م ة العمالی ة النقاب   الدعوة للإضراب وتنظیمھ بدون موافق

و ما   راب، وھ ة الإض ي ممارس ال ف سف العم سألة تع ر م نقض  یثی ة ال ھ محكم ت ب حكم
  .الفرنسیة في كثیر من الأحیان كما سنرى لاحقاً

ة       سنقوم في ھذا المبحث بدراسة حالات التعسف في استعمال الحق ومدى إمكانی
ل             ن قب ي الإضراب م ق ف شروعة للح تطبیقھا على الأضرار المترتبة على الممارسة الم

  .العمال

  :م ھذا المبحث إلىوحتى نتناول ھذه المسألة، فسوف نقوم بتقسی

  .حالات التعسف فى ممارسة الحق فى الإضراب: المطلب الأول

  .أثر التعسف: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
   حالات التعسف فى ممارسة الحق فى الإضراب

سفاً، أي أن          ل تع ق تمث ذا الح یجوز تقیید الحق في الإضراب إذا كانت ممارسة ھ

ر      الممارسة التعسفیة للحق في الإضراب      محظورة حتى ولو كانت ھذه الممارسة لا تعتب

ي        ق ف ا الح د بھ ب أن یتقی ي یج ود الت د القی ق ھو أح تعمال الح ي اس سف ف أ، فالتع خط

  )١(. الإضراب

ن         ضرب ع ل الم ا العام ر فیھ ولكن تظل ھناك مشكلھ فى تحدید الحالات التى یعتب

  . خطأالعمل متعسفاً فى ممارستھ لھذا الحق بالرغم من أنھ لم یرتكب

تعمال          ي اس سفاً ف د متع ل یع إن العام تطبیقاً للقواعد العامة في القانون المدني، ف

ر          ا غی ى تحقیقھ ي ال حق الإضراب إذا قصد الإضرار بالغیر، أو كانت المصالح التي یرم

ة           صلحة المترتب وق الم ق تف ذا الح ة ھ ى ممارس ب عل ضرر المترت ان ال شروعة، أو ك م

  .علیھ

ًأولا
  :الغير قصد الإضرار ب-

احب             د ص ب عن ذي غل لي ال ل الأص و العام الغیر ھ ضرر ب داث ال إذا كان قصد إح

ب                  ة جل صحوباً بنی صد م ذا الق ان ھ و ك سفاً، ول ذا تع ر ھ ھ، اعتب ستعمل حق الحق وھو ی

اب   -المنفعة كعامل ثانوي، سواء تحققت ھذه المنفعة أو لم تتحقق، ویكون تعسفاً    ن ب  م

                                                             
(1) Nicolas MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Ed 

L.G.D.J, 1998, p. 135. 
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ة      قصد إحداث الضرر غیر المق  -أولى ذه المنفع ت ھ و تحقق ترن بنیة جلب المنفعة حتى ل

   )١(. عن طریق عرضي

إن                ل، ف رب العم ة الواضحة للإضرار ب ضربین النی ال الم دى العم وافرت ل فإذا ت

ن      د م دف الوحی ل ھو الھ رب العم رار ب ون الإض شرط أن یك سفیا، ب ون تع الإضراب یك

  )٢(. الإضراب

سیة أن الع     نقض الفرن ة ال رت محكم د اعتب ى     فق سفوا ف د تع ضربین ق ال الم م

ث            ل؛ حی صاحب العم ضر ب ة ت ممارسة الحق فى الإضراب عندما نظموا إضرابھم بطریق

ن     ة م ى مجموع ث یتبق سم بحی ل ق ى ك ؤثرین ف ال الم ض العم سحاب بع ى ان وا عل اتفق

زام رب               ت الت ى ذات الوق شأة، وف ام للمن ف الت ؤدى للتوق ا ی ل مم العمال لا تستطیع العم

  )٣(. واتب العمال غیر المضربینالعمل بدفع ر

ات            ي أوق رر ف ة، أو تك ر مواتی ھ غی ت ظروف سفیاً إذا كان ون الإضراب تع د یك وق

ین              ا یتب ات الإضراب مم تجابة لطلب ل للاس صاحب العم رك فرصة ل زمنیة قصیرة دون ت

  .منھ نیة العمال للإضرار بصاحب العمل

رت     د أق سیة ق نقض الفرن ة ال ابقاً أن محكم ا س د ذكرن راب  فق شروعیة الإض بم

ت                دد وق ا یح د، وإنم ي آن واح ل ف ان العم ل مك ي ك ون ف المتتابع، أي أن الإضراب لا یك

معین لكل قسم من أقسام العمل لیقوم بالإضراب بحیث ینتھى الإضراب في قسم لیبدأ في     

  .قسم آخر

                                                             
 .٥٦٠،  فقرة ٩٥٧ الوسیط، مصادر الإلتزام، مرجع سابق،  صـــ  السنھورى، )١(

(2) Maxence VERVOORT, Op.cit, P ١٢٥. 
(3) Cass. Soc, 11 juin 1981, N° de pourvoi: 79-42013 79-42023, Bull.civ, N. 

522,  Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
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ري          سي ی ھ الفرن ي الفق اك رأي ف ذا الإضراب إلا أن ھن فبالرغم من مشروعیة ھ

ذا    أن ھ ذا        ب ك لأن ھ ة؛ وذل سن النی ضیات ح الف لمقت سفى مخ و إضراب تع الإضراب ھ

سام          ن أق الإضراب یكون مدبر من قبل العمال للإضرار بصاحب العمل، فتوقف كل قسم م

ك                     ي ذل د ف ل مفی دیم عم دم تق ع ع ي الواق ھ ف ب علی ددة یترت المنشأة عن العمل لمدة مح

ین أن رب       ي ح شأة، ف ي المن طراب ف دوث إض وم وح ال    الی دفع أجور العم زم ب ل مل العم

دد للإضراب           ل المح ت القلی ساوى للوق داً م ئیل ج كاملة عن ھذا الیوم مع خصم جزء ض

  )١(. مما یسبب خسارة لرب العمل

ي            شروعیة الإضراب ف سیة بم نقض الفرن ة ال ومن ناحیة أخرى فقد أقرت محكم

علي توقفھ توقف كل قسم واحد فقط من أقسام المنشأة وھو القسم الرئیسي الذى یترتب 

  )٢(. المنشأة

ك        سفى؛ وذل ولكنَّ جانباً من الفقھ الفرنسي یرى أن ھذا الإضراب ھو إضراب تع

ال،         ة العم ط دون بقی سم فق ذا الق ال ھ راب عم ى إض ون عل شأة یتفق ال بالمن لأن العم

دفع أجور      ل ب ویھدفون من ذلك إلى توقف المنشأة كلھا، وفى ذات الوقت یلتزم رب العم

ن أن ھؤلاء           العم ال غیر المضربین في كل الأقسام الباقیة في كل أیام الإضراب بالرغم م

  )٣(. العمال في الحقیقة لن یعملوا لتوقف القسم الرئیسي بالمنشأة

                                                             
(1) Roger LATOURNERIE, Op.cit, P 434. 
(2) Cass. Soc, 15 janvier 1964, Bull.Civ. N° 47,  et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
   - Cass. Soc. 19 octobre 1994, N° de pourvoi: 91-20292, Bull.Civ. V, N° 281 

p. 190, et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Birame DIOUF, Op.cit, P 225. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

ا     سي فیھ سم الرئی و الق شاة وھ سام المن ن اق ط م د فق سم واح ال ق راب عم فإض

راباً  د إض د یع ھ ق شروعاً، إلا أن راباً م د إض ورى یُع دم والمح ھ ع ب علی سفیَّاً إذا ترت  تع

ن     ال م اه العم ذى ابتغ دف ال و الھ ك ھ ان ذل شأة، وك ل المن ل داخ سیم للعم ام الج الانتظ

  )١(. الإضراب، فیكونون قد قصدوا الإضرار برب العمل

ًثانيا
ً رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا- ً: 

ا      ن   المعیار ھنا موضوعي وھو معیار السلوك المألوف للشخص الع یس م دي، فل

ون          اً، ولا یك المألوف للشخص العادي أن یستعمل حقاً على وجھ یضر بالغیر ضرراً بلیغ

تعمال                ون اس ضرر، فیك ذا ال ع ھ ة م ب البت ة لا تتناس ة الأھمی لھ في ذلك إلا مصلحة قلیل

ث لا    ة بحی ة الأھمی ا قلیل ى لتحقیقھ ي یرم صالح الت ت الم سفاً إذا كان ھ تع شخص لحق ال

  )٢(.  مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھاتتناسب البتة

ة     ومن أمثلة الإضراب الذي یترتب علیھ أضرارٌ كبیرة قد تفوق المصلحة المترتب

ؤدى            د ی علیھ الإضراب أثناء محاولة حل النزاع مع رب العمل ودیاً؛ لأن ھذا الإضراب ق

  .إلى فشل الحلول الودیة للنزاع وھو ما یُعد ضرراً كبیراً لصاحب العمل

ادة      ف صت الم ى          ) L2522-2(قد ن ب عل ھ یج ى أن سي عل ل الفرن انون العم ن ق م

ون     ذین یقوم طاء ال ة للوس سھیلات الممكن ل الت دموا ك ة أن یق ة العمالی أطراف المنازع

 .بمحاولة حل النزاع حتى تنجح مھمتھم

                                                             
(1) Mathilde CARON, Grève dans le privé, Op.cit. 
      - Cass. crim, 20 avril 1982, Non publié au bulletin, disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr 
 .٣٩٠، فقرة ٣٤٠أنور سلطان، مرجع سابق، صـــ  )٢(
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ال                 ن عم زاع م اتق أطراف الن ى ع ة عل سن النی اً بح فھذا النص قد وضع التزام

  .ع أیة عراقیل أمام مھمة الوسیط الذى یحاول حل النزاع العمالىورب عمل بعدم وض

وھذا الالتزام یقتضى من طرفى النزاع التعاون مع الوسیط وتقدیم كل المعلومات  

ذه            شال ھ أنھ إف ن ش والمستندات التي تفیده في حل النزاع القائم وعدم القیام بأي أمر م

  )١(. المھمة

ن  ولذلك فقد قررت محكمة النقض الفر  نسیة أن التظاھر بالتفاوض مع الوسیط م

ارض     زاع یتع قبل أحد طرفى النزاع العمالى مع الإصرار على عدم الوصول لحل لھذا الن

سویة      ة الت اء محاول زاع أثن راف الن ھ أط ى ب ب أن یتحل ذى یج ة ال سن النی دأ ح ع مب   م

 )٢(. الودیة لھ

سویة     ة الت اء محاول راب أثن وء للإض م اللج ن الملائ یس م ات فل ة لمنازع الودی

راب      شل الإض ى لا یُف یم، حت ق التحك اطة أو بطری ق الوس واء بطری ة س ل الجماعی العم

ن     ان م سفى إذا ك راب بالتع ذا الإض ف ھ د یوص زاع، وق سویة الن ة لت اولات الودی المح

ر ضرراً                 د یُعتب ك ق زاع؛ لأن ذل سویة الن ة لت الممكن أن یؤدي إلى فشل المحاولات الودی

   )٣(. مبتغاة من الإضرابیفوق المصلحة ال

ضربین       ام الم سیة أن قی نقض الفرن ة ال رت محكم د اعتب رى فق ة أخ ن ناحی وم

بتنظیم الإضراب في صورة إضرابات متقطعة ومتكررة وقصیرة نوع من أنواع التعسف       

اعة أخري             اعة والإضراب س في استعمال حق الإضراب؛ لأن العمال یقومون بالعمل س

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P ٩٧. 
(2) Cass. Soc. 20 février 1991, N° de pourvoi: 87-41016, Bull. civ, V, n° 89, 

p. 54. disponible sur: www.legifrance.gouv.fr. 
(3) Birame DIOUF, Op.cit, P 90. 
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ل      مما یتسبب عنھ خسائر لرب     یر العم ا تعطل س  العمل أكثر من الإضراب المستمر؛ لأنھ

  )١(. في الشركة عن طریق تغییر ظروف العمل

فبالرغم من أن محكمة النقض الفرنسیة قد أقرت بمشروعیة الإضراب المتقطع،         

إلا أنھا وصفت ھذا الإضراب بالتعسفى إذا ترتب علیھ عدم الانتظام الجسیم للعمل داخل       

  )٢(. المنشأة

ائق  و س دق دة خم رتین لم ل م ن العم ف ع ة التوق فت المحكم ذلك وص   ك

ل                سیم للعم ام الج دم الانتظ ك ع ى ذل ب عل شرط أن یترت سفى ب اعة بالإضراب التع كل س

   )٣(. بالمنشأة

وكذلك الحال اعتبرت المحكمة التوقف الیومي عن العمل لمدد قصیرة لمدة شھر   

  )٤(. م داخل مكان العملإذا أدى لإضطراب جسی كامل إضراباً تعسفیَّاً

                                                             
(1) Cass. Soc, 11 juin 1981, N° de pourvoi: 79-42013, Bull. n° 522. 
   - Cass. Soc, 18 avril 1963 , Bull. n° 316, et disponible sur: 

www.legifrance.gouv.fr. 
(2) Cass. Soc, 25 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-69030 , Bull. civ. V, n° 28, 

Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
   - Cass. Soc, 10 juillet 1991, N° de pourvoi: 89-43147, Bull. civ. V, N° 349, 

p. 216, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(3) Cass. Soc, 25 février 1988, N° de pourvoi: 85-43293, Bull. civ. V, N° 133, 

p. 88, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(4) Cass. Soc, 7 avril 1993, N° de pourvoi: 91-16834, Bull. civ. V, N° 111, p. 

77, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
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وقد اعتبرت محكمة النقض أن التوقف عن العمل المتكرر خلال شھرین متتالیین  

ل      ل داخ ام العم دم انتظ ى ع ا أدى إل راب طالم ي الإض ق ف ة الح ي ممارس سف ف و تع ھ

 )١(. المنشأة

ا      صود ھن ل المق ام العم دم انتظ راب     -وع ف الإض ى وص ؤدى إل ذى ی    وال

دم          ھ -المتقطع بالتعسفى    سیط، وع ل الب ام العم دم انتظ یس ع سیم ول و عدم الانتظام الج

راب        سبب الإض اً ب لاء تمام شأة للعم دان المن ى فق ثلا ف ون متم د یك سیم ق ام الج الانتظ

  )٢(. المتقطع

ان  –والسبب في وصف محكمة النقض الفرنسیة ھذا الإضراب        - في بعض الأحی

ھ      ا      بالإضراب التعسفى ھو أن الأضرار المترتبة علی ى تحقیقھ صالح المبتغ وق الم د تف ق

  .منھ

ًثالثا
  : عدم مشروعية المصالح التى يرمى صاحب الحق إلى تحقيقها-

ر                صالح غی ق م ى تحقی سعى إل ادي أن ی شخص الع ألوف لل لیس من السلوك الم

ھ               ق؛ لأن ذا الح تعمال ھ ي اس مشروعة تحت ستار أنھ یستعمل حقاً لھ، فذلك یعد تعسفاً ف

  )٣(. تحقیق غرض غیر مشروعیھدف من ورائھ إلى

                                                             
(1) Cass. Soc, 26 février 1975, N° de pourvoi: 73-40841, Bull. Soc, n° 95, P. 

86, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
(2) Mathilde CARON, Grève dans le privé, Op.cit. 
      - Cass. Soc, 4 novembre 1992, N° de pourvoi: 90-41899, Bull. civ. V, N° 

529, p. 335, Et disponible sur: www.legifrance.gouv.fr 
 ١٤، فقرة ٣٧٣س، مرجع سابق، صــ سلیمان مرق )٣(
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ب         ون مطال ب أن تك ل یج احب العم ن ص ضربون م ا الم ي یطلبھ ب الت فالمطال

ى     معقولة، فقد یكون الإضراب تعسفیاً إذا كانت المطالب التي یطلبھا العمال تعسفیة، وھ

د       تكون كذلك إذا كانت من الصعب تلبیتھا من قبل صاحب العمل، أو كانت مطالبات لا تفی

ب       العمال ولا  د مطال  تعود علیھم بنفع، فالمطالب التي لا تحقق مصلحة حقیقیة للعمال تع

 )١(. وھمیة غیر مشروعھ، حتى لو كانت في ظاھرھا مطالب مھنیة

د                ال یع ة للعم ر نافع ة أو غی ر معقول وبالتالي فالإضراب الذى یتضمن مطالب غی

 .إضراباً مشروعاً ولكنھ قد یقدر القاضي أنھ إضراب تعسفى

  لب الثانيالمط
  أثر التعسف

ى         یقع على عاتق قاضى الموضوع تقدیر مدى وجود تعسف فى ممارسة الحق ف

ى              سف ف دنى للتع انون الم ى وضعھا الق اییر الت الإضراب من عدمھ وذلك فى ضوء المع

  )٢(. استعمال الحق

ى إضراب       ا الإضراب إل فمن المھم على القاضى أن یحدد اللحظة التى تحول فیھ

ن الممارسة         تعسفى، بحیث   لا یكون العمال مسؤولین عن تعویض الضرر الذى ترتب ع

ب       ضرر المترت غیر التعسفیة للحق فى الإضراب ویكونون مسؤولین فقط عن تعویض ال

  . عن الممارسة التعسفیة لھذا الحق

ال        ل للعم ویجب أن یُلاحظ الفرق بین التعسف والخطأ، فالاعتداء على حریة العم

ة أخرى       الآخرین ھو خطأ جسی  ن ناحی ھ م ا أن سفاً، كم م كما ذكرنا سالفا، ولا یُعد ذلك تع

                                                             
(1) Birame DIOUF, Op.cit, P 151. 
(2) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 126. 
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ل ممارسة الإضراب               ل یجع احب العم فلیس كل ضرر مترتب على الإضراب و یصیب ص

رر           ھ ض ب علی ي أن یترت ن الطبیع سفى م ر التع راب غی سفیة، لأن الإض ة تع ممارس

 )١(. لصاحب العمل

ل       فالقاضي تقع علیھ مھمة دقیقة في تحدید مدى        ل ھو فع ھ العام ام ب ار ماق اعتب

ي   سفاً ف ر تع ن أن یُعتب ن الممك ل م شروعاً، فھ ل م ذا الفع ان ھ أ، وإذا ك شروع أم خط م

  .استعمال حق الإضراب أم لا

ن     ورة م لاً ص شروع أص ل م ار فع داً؛ لأن اعتب ق ج ر دقی ذا الأم ة أن ھ والحقیق

ذي             ضرر ال ل بتعویض ال ى العام م عل ى الحك یؤدى إل سف س ذا    صور التع ى ھ ب عل ترت

  .التعسف

ویجب على القاضي أن یحدد السبب الذي جعلھ یعتبر ھذا الفعل تعسفاً من جانب      

صالح          ل، أو أن الم العمال، فإما أن العمال كانت لدیھم النیة الواضحة للإضرار برب العم

ل، أو أن            ابت رب العم ي أص التي كانوا یبتغون تحقیقھا لا تتناسب البتة مع الأضرار الت

ي        الم طالب التي یطلبونھا تعد غیر معقولة مما یؤدى إلى القول بأن المصلحة المبتغاة ھ

  .مصلحة غیر مشروعة

ال           ة العم ي ممارس سف ف ورة التع ة ص دد بدق ب أن یح ي یج م أن القاض المھ

للإضراب، وأن یحكم بتعویض الضرر المترتب على ھذا التعسف فقط ولیس تعویض كل  

ب أن     الضرر الذي أصاب صاحب العمل،     ضرر یج  فعلاقة السببیة بین الفعل التعسفي وال

ذا     ى ھ ب عل ذي ترت ضرر ال ذا ال دار ھ ة مق دد بدق ي أن یح ى القاض ب عل وافر، ویج تت

 .التعسف، بحیث یلتزم العامل بتعویض ھذا الضرر فقط دون غیره من أضرار أخرى

                                                             
(1) Maxence VERVOORT, Op.cit, P 124. 
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  الخاتمة
یة عن ممارسة المسؤولیة المدن(تناولت الدراسة التي بین دفتي البحث موضوع 

  . وسوف نستعرض ما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات،)الإضراب عن العمل

ًأولا
  :النتائج-

 الإضراب ھو حق دستوري، إلا أن ھذا الحق لیس حقاً مطلقاً وإنما ھو حق مقید فى -١

ى       اوز ف دم التج ضمن ع ى ت ضوابط الت شروط وال ن ال ھ م تھ بمجموع ممارس

  .ممارستھ

ل           وضوابط ممارسة الحق     انون العم ى ق ا صراحة ف نص علیھ فى الإضراب تم ال

شروط والإجراءات لممارسة           ن ال المصري، فھذا القانون قد نص على مجموعة م

  .ھذا الحق

اء          -٢  سبة للأخط ة بالن ة العمالی صیریة للنقاب  من الممكن إثارة المسؤولیة المدنیة التق

أ  التي ترتكبھا أثناء ممارسة دورھا في الإضراب عن العمل       إذا كان فعلھا یمثل خط

ي                 ق ف ي ممارسة الح اً ف ب دوراً محوری ة تلع ة العمالی ضرر، فالنقاب ر ب أصاب الغی

  .الإضراب؛ حیث أناط بھا القانون الإعلان عن الإضراب وتنظیمھ

ي   -٣ ق ف ة الح ي ممارس سف ف ن التع ة ع ة العمالی سؤولیة النقاب ارة م ن إث ن الممك  م

ن  ة م ت حال ك إذا انطبق راب وذل ق  الإض تعمال الح ي اس سف ف الات التع ي - ح  الت

دني      انون الم ي      -نصت علیھا المادة الخامسة من الق ق ف ة للح ى ممارسة النقاب  عل

  .الإضراب

ا      -٤  من الممكن إثارة المسؤولیة المدنیة التقصیریة للعمال عن الأخطاء التي یرتكبونھ

  .صیب الغیرأثناء ممارسة الإضراب عن العمل إذا أدت ھذه الأخطاء لأي ضرر ی



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ي الإضراب             -٥ ق ف ي ممارسة الح سف ف ن التع ال ع سؤولیة العم ارة م ن إث ن الممك  م

ال         ى ممارسة العم وذلك إذا انطبقت حالة من حالات التعسف في استعمال الحق عل

لا        صري ف انون الم للحق في الإضراب، وذلك في القانون الفرنسي، أما بالنسبة للق

م   ق لھ ال لایح ك لأن العم صور ذل ك   یت تم ذل ا ی ھ وإنم راب أو تنظیم دعوة للإض ال

  .بمعرفة النقابة العمالیة التي أناط بھا القانون ذلك

  :التوصیات-ثانیاً

  -:بعد أن انتھینا من ھذه الدراسة، فإننا نوصي بالآتي

ق   -١ ل، وتتعل اتق العام ى ع ع عل ى تق سؤولیة الت ن الم ارى م أمین إجب ام ت شاء نظ  إن

ل أو       بأضرار تسبب فیھا أثناء أو  ضرور ھو رب العم ان الم ل، سواء ك  بسبب العم

دفع     ؤمن ب زم الم راب، فیلت ن الإض ة ع رار المترتب ا الأض دخل فیھ ث ی ره، بحی غی

 .التعویضات التى تترتب فى ذمة العامل فى أیة حالة من تلك الأحوال

 الاھتمام بزیادة وعي العمال بالضوابط التى تنظم الحق فى الإضراب حتى یستقر فى -٢

ضوابط         ض ن ال داً بمجموعة م اً مقی ل حق اً ب میر العمال أن الإضراب لیس حقاً مطلق

ضرور            ل بتعویض الم زام العام التي یرتب الخروج علیھا آثار قانونیة قد تصل لالت

  .من ھذا الإضراب

ادة       -٣ ص الم دیل ن صري بتع شرّع الم وم المُ ون   ١٩٢ أن یق ل لیك انون العم ن ق    م

الآتى  صھا ك ال (ن راب اق  احللعم خلال ن یمھ مظتنوعلانھ ون إیك، ولسلمىلإض

طً بوابقا للضدود وط لحافي ك  ل ، وذ  لمھنیةم ا مصالحھن  فاعا عدلنقابیة م ا ماتھظمن

  ).ونلقانذا افي ھررة لمقراءات الإجوا

  



 

 

 

 

 

 ٥١٣

ل      -٤ ن قب دعوة م ر ال ى حظ ل صراحة عل انون العم ى ق صري ف شرع الم نص الم  أن ی

دف  المنظمات النقابیة لأي إضراب یكون لھ        دوافع سیاسیة أو یھدف لتحقیق أي ھ

  .سیاسي

 أن ینص المشرع المصري صراحة على حظر الإضراب المتقطع لما فیھ من أضرار -٥

  .كبیرة لصاحب العمل

زام       ١٤ تفعیل تطبیق نص المادة      -٦ ى الت نص عل ى ت ة والت ات العمالی  من قانون النقاب

راب، ح  ار الإض ة آث اص لمواجھ ندوق خ شاء ص ة بإن ى النقاب اد عل تم الاعتم ى ی ت

رار        ر الأض ضاء لجب ھ الق م ب ذى یحك التعویض ال اء ب صندوق للوف ذا ال وارد ھ م

  .المترتبة على أخطاء النقابة أو العمال أو تعسفھم أثناء ممارسة الإضراب
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